ظهیر شریف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) بتنفیذ القانون 
رقم 112.12 المتعلق بالتعاونیات 


الحمد له وحده» 

الطابع الشریف - بداخله : 

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف التّه وله) 

یعلم من ظهیرنا الشریف هذاء آسماه اه وأعز آمره آننا: 

بناء علی الدستور ولا سیما الفصلین 42 و 50 منه 

آصدرنا آمرنا الشریف بما يلي : 

ینفذ وینشر بالجريدة الرسمیة. عقب ظهیرنا الشریف هداء القانون رقم 112.12 المتعلق 
بالتعاونیات کما وافق علیه مجلس المستشارین ومجلس النواب. 

وحرر بفاس في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014). 


عا 
قانون رقم 112.12 یتعلق بالتعاونیات 
الباب الأول: آحکام عامة 


المادة الأولی 
التعاونية مجموعة تتألف من آشخاص ذاتیین آو اعتباریین و هما معا اتفقوا آن بنضم بعضهم الی 
الا ساسية للتعاون المتعارف علیها ولا سیما تلك المتمثلة في: 
۳ العضويه الاختیارية المفتوحة للجمیع ؛ 
- الادارة الدیمقر اطية للتعاونیات ؛ 
- المساهمة الاقتصادية للاعضاء ؛ 
- الادارة الذاتية و المستقلةء 
تنقسم التعاونیات الی ثلاثة آصناف : 
1- تعاونیات یزودها أعضاو ها بمنتجات قصد بیعها للاغیار بعد تحویلها» آو بخدمات قصد تقدیمها 


الیهم ؛ 


2- تعاونیات انتاج المواد آو تقدیم الخدمات لفاندة أعضانها ؛ 
3- تعاونیات تقدم عملا مأجورا لفاندة أعضانها. 
ویمکن للتعاونية آن تجمع بین آنشطة صنفین آو ثلائة صناف المذکورة أعلاه. 

المادة 2 
یتم تسییر ولدارة التعاونية وفق المبادی التعاونية التالية : 
1- یمکن لأي کان» دون تمییز» آن ینضم الی تعاونية شريطة آن بستوفي الشروط المحددة في 
نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق آحکام هذا القانون. 
ویجوز لکل متعاون آن ینسحب من التعاونية وفق الشروط التي یحددها الفرع التاني من الباب 
الثالث من هدا القانون ؛ 
2 لکل المتعاونین نفس الحقوق المرتبطة بادارة وت دسییر شوون التعاو نی مهما کان عدد الحصص 
التي یملکونها» ویترتب علی ذلك آن لکل منهم صونا واحدا في الجمعية العامة للتعاونية ؛ 
3 یجب آن یقسم ما زاد من موارد التعاونية علی نفقات استغلالها بین المتعاونین بحسب العملیات 
التي آجروها مع التعاونية آو العمل الذي قدموه الیها. 
ولا یجوز آن یوزع الفاتض المدرج في الاحتياطي علی آعضاء التعاونية ؛ 
4 لا یکافاً رأس المال من حیث المبداً. ولذا ما تفررت مکافأته» یتم تحدید السعر الاقصی للفائدة 
وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 31 من هذا القانون ؛ 
5- لا یعتبر العضو في التعاونية شریکا فحسب بساهم في نقدیم حصه مالیة. بل "متعاونا"» بحیث 
تتجلی مشارکته في نشاط التعاونية التي ينتمي الیها في صورة نقدیمه الیها آو تملیکه ایاها آموالا آو 
شد شخصيیه وعلی رادة التضامن الْتي تحذو هم ؛ 

6- یجوز للتعاونیات التي لها آغراض متمائلة آن تقیم فیما بینها ومع التعاونیات التي لها أغراض 
آخری» ان اقتضت مصلحتها دلك. علاقات في المیادین الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء 
المادة 3 

تمارس التعاونیات آعمالها في جمیع فرو ع النشاط الانساني مستهدفة ساسا : 

1- ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاعضانها ؛ 

2 تشجیع روح التعاونية ومبادئها لدی أعضانها ؛ 

3- تمکین أعضانها من تخفیض تكلفة الانتاج وتحسین جودة المنتجات آو الخدمات وبیعها آو 


4 تنمية نشاط اعضانها وتثمینه الی آقصی حد. 


المادة 4 
التعاونیات شخصیات اعتبارية تتمتع بالاهلية القانونية الکاملة وبالاستقلال المالي. 
ویخضع تأسیسها وادارتها وتسییرها وتحویلها وادماجها وانفصالها وحلها وتصفیتها لاحکام هذا 
القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبیقه وکذا لأنظمتها الاساسية. 
المادة 5 
یجب آن نتضمن الاأنظمة الاساسية للتعاونیات المقتضیات المتعلقة بما يلي : 


- الاسم الشخصي والعائلي للاعضاء و عناوينهم |ذا تعلق الأمر بأًشخاص ذاتیین» وکذا تسمية ومقر 
ومبلغ رأس مال العضاء اذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباریین (ضافة للحالة المدنية وعناوین 


ممثلیهم ؛ 

- التسمیة ؛ 

- المقر ؛ 

المدة التي یجب آلا تتجاوز 99 سنة ؛ 

- الغزرض ؛ 

- مدة انتداب المسیر و المسیرین ؛ 

- مبلغ رس المال و عدد الحصص التي یتکون منها ؛ 
- وصف ونقییم الحصص العينية عند الاقتضاء ؛ 
- کيفية تحریر وتفویت الحصص ؛ 

- قابلية رأس المال للتغییر ؛ 

- العدد الأدنی للحصص المکنتبة ؛ 

- مکافأة رأس المال عند الاقتضاء ؛ 

- قبول الاعضاء وانسحابهم و اقالتهم ؛ 

- التزامات وحقوق الا غضاء تجاه التعاونية ؛ 


- آشکال التعهدات التي یلتزم بها الاعضاء عند الانخراط والجزاءات المترتبة عن عدم الوفاء بها ؛ 
- آجهزة الادارة والتسییر و عند الاقتضاء لجنه الرقابة وجمعیات الفروع. مع بیان صلاحيانهم ؛ 

- الاعضاء المسسون لاجهزة الادارة والتسییر ولجنة الرقابة عند الاقتضاء ؛ 

- عدد اجتماعات أجهزة التسییر وشروط انعقادها وکذا القواعد المتعلقة باتخاذ القرارات من طرفها 
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- حق التصویت وکیفیات التمثیل ؛ 
- الاستقالة التلقائية لکل عضو في مجلس الادارة لم یحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة 
بدون عذر مقبول ؛ 
- تاریخ اختتام السنة المالية ؛ 
- کیفیات مراقبة العملیات التي تجریها التعاونية باسم الاعضاء ؛ 
- تحدید وتوزیع الفاتض السنوي ؛ 
- تحویل وادماج وانفصال وحل وتصفیه التعاونية ؛ 
- طرق تسوية المناز عات. 
لا یجوز آن یدخل علی النظام الاأساسي للتعاونية أي تعدیل من شأنه آن یفقدها صفتهاء تحت طائلة 
التشطیب من سجل التعاونیات. 
المادة 6 

لا یجوز للتعاونیات آن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي الا مع 
أعضانها, 
غیر آنه یمکن للتعاونیات بعد سنة من تسجیلها في سجل التعاونیات» آن تنجز عملیات آو تباشر 
آعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الاساسي مع الأغیار» وذلك في الحدود التالية : 
المالية المختتمة» بالنسبة للتعاونیات المشار الیها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولی أعلاه 
۰ 
- 9۵030 من رقم الأعمال المنجز مع الاأعضاء خلال السنة المالية المخنتمة» بالنسبة للتعاونیات 
المشار الیها في البند 2 من الفقرة التانية من المادة الأولی آعلاه ؛ 
- 9۵30 من کتلة الأجور المتعلقة بالنسبة المالية المخنتمة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونیات 
المشار الیها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولی أعلاه. 
یجوز للتعاونیات في حالات الظروف الاستثنانية آن تحصل علی ترخیص من السلطة الحكومية 
المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي لتنجز مع الأغیار عملیات آو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها 
المحدد في نظام الاساسي؛ ودلك بنسب تفوق تلك المحددة في الفقرة الثانية من هده المادة, 
یجوز للتعاونیات تبادل المنتجات والخدمات فیما بینهما لتحقیق آغراضها. 

الباب الثاني: شکلیات التأسیس 


المادة 7 
یتم تأسیس التعاونية بعد القیام بالاجراءات التالية : 


- مصادقة مکتب ننمية التعاون علی نتسمية التعاونية المزمع تأسیسها داخل أجل یومین (2) من 
- توقیع النظام الأساسي من طرف جمیع الأعضاء الموسسین آو وکلانهم الملحق به. عند الاقتضاء 
تقریر تقییم الحصص العينية طبقا لأحکام المادة 27 من هذا القانون ؛ 
- یداع نسخة من الوثاتق المذكورة في المادة 11 آدناه لدی السلطة الادارية المحلية التي یتواجد في 
دائرة نفوذها مقر التعاونية ویسلم عنها وصل في الحال ؛ 
- تسجیل التعاونية في سجل التعاونیات المذکور في المادة 9 آدناه, 

المادة 8 
یودع الموسسون و ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحریر الحصص في حساب بنكي مجمد باسم 
التعاونية في طور التأسیس داخل أجل خمسة (5) أیام ابتداء من تاریخ تلقیهم تلك الموال, 
یسلم البتك المودع لدیه (لی المزسسین آو ممثلیهم شهادة تثبت تجمید الاموال. 
یقوم رئیس مجلس الادارة آو المسیر آو آحد المسیرین بسحب آموال الاکتتابات النقدية مقابل تسلیم 
شهادة تثبت تفیید التعاونية في سجل التعاونیات, 
یمکن لکل متعاون استصدار آمر استعجالي یعین من یقوم باسترجاع الاموال الموضوعة وتوزیعها 
علی المتعاونین في حالة عدم استکمال (جراءات التأسیس لاي سبب من الأسباب. 

المادة 9 
یحدث سجل عمومي یدعی "سجل التعاونیات" سیتم تحدید قواعد تنظیمه وتسییره بنص تنظيمي. 
یتکون سجل التعاونیات من سجل مركزي یتم مسکه من طرف مکتب تنمية التعاون ومن سجلات 
محلية تمسك من طرف کتابة الضبط لدی المحاکم الابتدانية. 
بهدف مسك السجل المركزي الی : 
- تجمیع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة ؛ 
خهفظ لفات الما تباتو تس مار مات تفه تم تیمها خی ال یار 
بو - لک تحص ان تحص مر کنابه الصیظ لدم المحعته: اانتدانید الخکنصه بعلین که ار 


مستخرج مشهود بصحته للتقییدات التي بتضمنها السجل المحلي للتعاونیات آو شهادة تثبت عدم 
وجود آي تقیبد آو آن التقیید الموجود قد شطب علیه. 


لا یحتج تجاه الغیر الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحه بسجل التعاونیات. 


کما لا یحتج تجاه الغیر الا بالوقائع والتصرفات التي لهم علم بها وقت التعاقد مع التعاونیة حتی في 
حالة انعدام آي تقیید بسجل التعاونیات. 


یجوز للا غیار آن رٍ بحتجوا بالوقائم والتصرفات القابلة لتقیید تعديلي حتی في حالة انعدام آي تقیید 
بسجل التعاونیات. 
یخول القید في سجل التعاونیات (مكانية مشارکه التعاونية في الصفقات العمومید. 

المادة 10 
تحتوي التقییدات في سجل التعاونیات علی : 
- التسجیلات ؛ 
- التقبیدات المعدلة ؛ 
_ ات لیبات. 
یتم کل تقیید في سجل التعاونیات بكتابة الضبط لدی المحکمة الابتدائية المختصةء وتودع نسخة من 
التقیید في سجل التعاونیات لدی المصالح الجهوية لمکتب تنمية التعاون. 
یتم ارسال نسخة من کل تقیید» خلال عشرین (20) یوما الموالية له مرفقة بالوثائق المتعلقة به» من 
طرف کتابة الصبط لدی المحکمة الابتدائية المختصة الی مصلحه السجل المركزي ودلك فصد 
تضمین التقیید فورا. 

المادة 11 
یتم تسجیل الْتعاونية بناء علی طلب موقع من طرف المزسسین آو رئیس مجلس الزدارة آو المسیر 
آو آحد المسیرین آو وکلائهم» المفوض لهم حق التوقیع علی الطلب. وفي هدذه الحالة یرفق ق التفویض 
وجوبا بطلب التسجیل. 
تکتسب التعاونية الشخصیيه الا عتبارية ابتداء من تاریخ تسجیلها في سجل التعاونیات. 
نا 
سین از موکلام وش لم را له 
- نسخةه من البطافة الوطنية للتعریف بالنسبة للاعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجیل بالنسبة 
دح المقیمین بالمغرب ومن جواز ای ۱ جات ین امین رنب هی ۱ 
التعاونیات بالنسبة للتعاونیات 4" 
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعریف بالنسبة لْعضاء أجهزة الادارة والتسییر المغاربة ومن بطاقة 
التسجیل بالنسبة للأجانب المقیمین بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للاجانب غیر المقيمین ونسخة 
من النقییدات المضمنه في السجل التجاري بالنسبة للشرکات التجارية ونسخة من التقییدات المضمنة 
في سجل التعاونیات بالنسبةه للتعاونیات ؛ 


المال ؛ 
وصل السلطة الادارية المحلية المشار الیه في المادة 7 اعلاه. 
یجب آن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن التعاونية والموجهة الی الأغیار» خاصة منها 
الرسائل والفاتورات ومختلف الاعلانات والمنشورات» تسمية التعاونية مسبوقة آو متبوعة مباشرة 
وبشکل مقروء بعبارة "تعاونیة" ومقرها بالاضافة الی مکان ورقم تسجیلها في سجل التعاونیات. 
المادة 12 
تتم النقییدات المعدلة بسجل التعاونیات بطلب موقع من الاشخاص الذین لهم الصلاحية لطلب 
تسجیل التعاونية بالسجل المذکور. 
یجب اجراء التقیید المعدل في الحلات التالية : 
- التغییر في (دارة آو تسییر التعاونية ؛ 
- التغییر في النظام ال"ساسي للتعاونية ؛ 
- عملیات التحویل آو الادماج آو الانفصال آو الحل آو التصفية ؛ 
- تکوین الضمانات علی الأصول ؛ 
- صدور المقررات القضانية المتخذة لاجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية ؛ 
- وکل الحالات المنصوصة علیها في هذا القانون. 
ویمکن اضافة آو حذف الحالات الثي تستوجب تقییدا معدلا بنص تنظيمي. 
تجری التقییدات المعدلة داخل أجل ثلائین (30) یوما. 
المادة 13 
یتم التشطیب من سجل التعاونیات بطلب موقع من طرف الاشخاص الذین لهم الصلاحية لطلب 
تسجیلها بالسجل المذکور . 
یجب علی کل تعاونية آن تطلب تشطیبها من سجل التعاونیات في حالة تحویلها أو علی |ثر قفل 
یتم التشطیب علی کل تعاونية مسجلة في عدة سجلات محلية آو في نفس السجل المحلي تحت عدة 
آرقام» بمقتضی آمر صادر عن رنیس المحکمة الابتدانية المختصة بطلب من مکتب تنمية التعاون. 
في حالة التسجیل في عدة سجلات محلية. بحتفظ بالتسجیل المنجز في السجل المحلي الذي بتواجد 


به المقر الفعلي للتعاونید. وفي حال التسجیل في نفس السجل المحلي تحت عدة آرقام» یبقی علی 
آول تسجیل بحسب تاریخ التسجیلات. 


یتم التشطیب» بمقتضی آمر صادر عن رئیس المحکمة الابتدائية المختصة . بطلب من کل دذي 


- لم تشرح فعلیا في مزاولة نشاطها بعد مضي سننین (2) من تاریخ تسجیلها في سجل التعاونیات ؛ 


- توقفت فعلیا عن مزاولة نشاطها وذلك منذ آکتر من سنتین (2) ؛ 

- یقل عدد أعضانها عن الحد الأدنی القانوني وذلك منذ آکثر من سنة ؛ 

- قامت بتغییر نظامها الاساسي مخالفة بذلك المبادی التعاونية آو آحکام هذا القانون و النصوص 
- بعد انصرام ثلاث (3) سنوات من تاریخ اتخاذ قرار حلها ؛ 

- ابتداء من تاریخ اختتام مسطرة التصفیه القضائية ؛ 

- لا تتقید بأحکام هذا القانون آو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبیقه و مقتضیات نظامها الأساسي. 


غیر آن للمصفي آن یطلب تمدید التسجیل بواسطة نقیید معدل لضرورة التصفية ویکون هذا التمدید 
صالحا لفترات متتالية مدة کل واحدة منها سنهة واحدة علی الا یتجاوز ثلاث (3) فترات. 


کما یتعین تصفية التقییدات و (خبار الداتنین المقیدین قبل کل تشطیب. 

وذلك بناء علی آمر رئیس المحکمة الابتدائية المختصة بطلب من کل ذي مصلحة. ویعد التشطیب 
في هذه الحالة کأن لم یکن. 

یحتج بالتشطیب تجاه الغیر من تاریخ تقییده بسجل التعاونیات. 


الباب الثالث: الاعضاء 


الفرع الأول: القبول 

المادة 14 
یجب آن تضم التعاونیات» عند تأسیسها وطيلة مدتهاء العدد الكافي من الأعضاء المتعاونین الذي 
یمکنها من تحقیق غرضها وضمان تسییرها ومراقبتهاء علی آلا یقل عددهم عن خمسة. 
ویمکن آن ینخرط فقي التعاونیةه وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي؛ آشخاص داتیون 
واشخاص اعتباریون. 

المادة 15 
یجب آن یوجه طلب الانضمام الی التعاونية کتابة لرئیس مجلس ادارتها آو لأحد مسیریها» قصد 
عرضه علی تصویت آقرب جمعية عامة عادية. 

المادة 16 
لا یجوز لي شخص آن ینضم الی تعاونية ما لم یثبت آنه یمارس نشاطا بدخل في مجال عملها؛ 
وفق الشروط التي یحددها النظام الأساسي للتعاونية. 
لا یجوز لاي کان آن ینضم الی عدة تعاونیات موجودة في نفس الداترة الترابية (ذا کان لها نفس 
الغخرض. 


المادة 17 
یجب آن یمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ویوقع علیه من طرف کتابة الضبط بالمحکمة 
الابتدائية المختصة یقید فیه الأعضاء بحسب تاریخ انضمامهم الی التعاونية مع بیان رقم تسجیلهم 
و آسمانهم الشخصية و العائلية و عناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المکتتبة ومبلغ رأس المال المکتتب 
والمحرر من قبل کل واحد منهم. 
یتم تحیین سجل الاعضاء فورا من قبل رئیس مجلس الادارة و المسیر و أحد المسیرین في حالة 
انسحاب عضو آو وفانه و فصله وکذا في حالة تفویت الحصص لاي سبب من الاسباب. 
یجب علی رنئیس مجلس الادارة آو المسیر آو آحد المسیرین آن بودع لدی کتابة الضبط لدی 
المحکمة الابتدائية المختصة مقابل وصل. القائمة المحينة للأاعضاء التي یشهد المودع بمطابقتها 
للاصل, وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ توجیه اعلام بدعوة الاعضاء للجمعية 
العامة 


الفرع الثاني: الانسحاب والفصل 

المادة 18 
لا یمکن لاأي عضو آن ینسحب من التعاونية الا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة 
القاهر ه المفته قانودا و الخاشیعه تقدیر. مجلیی ال داز خ او لمسیر. و السترایر: 
غیر آنه یجوز لرئیس مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین» في حالة وجود سبب یعتبرونه مقبولاء 
آن بقبلوا بصفة استثنائية استقالة عضو دون الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية (ذا کان لا بترتب عن 
استقالته منها ۰ 
- اضرار بحسن سیر التعاونية بحرمانها من منتجات آو خدمات آو تقلیص في نشاطها؛ 
- تخفیض رآأس المال الی ما دون الحد المنصوص علیه في المادة 26 آدناه و تقلیص عدد 
الأعضاء المتعاونین عن خمسة, 
یجب علی رنئیس مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین آن یعرضوا علی الجمعية العامة العادية 
تقریرا یبین آسباب طلب انسحاب العضو المقصر والمبررات التي أدت الی قبول طلب انسحابه 
دون آن يفي هذا العضو بتعهداته تجاه التعاو نیة, 

المادة 19 
یجب علی العضو الراغب في الانسحاب آن یقدم طلبه برسالة مضمونة مع |شعار بالتوصل یوجهها 
الی رئیس مجلس الادارة آو الی المسیر آو آحد المسیرین. 


ولا یعتبر هذا الطلب مقبولا الا ل(ذا وقع توجیهه قبل اخنتام السنة المالية الجارية بما لا بقل عن 


ویجب علی رئیس مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین آن یبتوا في الامر ویبلغوا قرارهم معللا 
ایام ار کین یی ری اس نوم شا لت ار فحاته: 


یعتبر الطلب مقبولا (ذا انصرم هذا الأجل دون آن بصدر جواب عن رنئیس مجلس الادارة آو عن 
المسیر آو المسیرین في شأنه. 
ولذا رفض الطلب جاز للمعني بالمر استئناف قرار الرفض آمام الجمعية العامة العادية لتبت فیه 
خلال آقرب اجتماع لها. 

المادة 20 
یمکن توقیف کل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في 0 الاساسي آو لم یمتثل 
انتظار انیت الصمحة العامة قی فسیله في. اوق اجتماع لها ویجب ۳ و 
بالأغلبية المطلوبة في الجمعیات العامة غیر العادية بعد الاستماع الی العضو. 


ویجب آن تکون قرارات التوقیف الصادرة عن مجلس الادارة وقرارات الفصل التي نتخذ تتخذها الجمعية 

العامة معللة وأن تبلغ الی المعني بالامر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر (15) یوما التالية 
المادة 21 

اذا توفي عضو آو انسحب من التعاونية بمحض ارادته آو فصل منهاء کان له آو لورئته» عند 

الاقتضاء» آو الموصی لهم من قبله الحق بعد رد السند. في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد 

طرح نصیبه في الخساثر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة یوم اختتام السنة المحاسبية 

السابقة للسنة الْتي وقعت فیها الوفاة آو الانسحاب آو الفصل. 

ویضاف الی المبلغ المسترجع العاند الذي استحقه العضو خلال السنة وتطرح منه عند الاقتضاء 

المصاریف الادارية والقضانية والدیون التي للتعاونية علی العضو المتوفی آو المنسحب آو 

المفصول. 

ویتم الاسترجاع المنصوص علیه آعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر (15) بوما الموالية لیوم 

انعقاد الجمعية العامة العادیة السنوية التي تلي تاریخ الوفاة آو الانسحاب آو الفصل. 

ولذا کان من شأن الاسترجاع المنصوص علیه آعلاه آن يودي الی تخفیض رأس المال الی ما دون 

الحد الأدنی غیر القابل للتخفیض المنصوص علیه في المادة 26 أدناه. مد في الاجل الی آن یتم 

انضمام اعضباخ ود آلوخ التعاونية آو اکتتاب أعضانها القدامی حصصا جدیدة» تلافیا لنقص رأس 

المال عن الحد الادنی القانوني» علی آلا بتجاوز آجل الاسترجاع 5 سنوات مهما کانت الاأحوال. 


المادة 22 
یظل العضو الذي لم یعد ينتمي الی التعاونية. لأي سبب من الأسباب» ملتزما خلال خمس (5) 
سنوات تجاه العضاء الاخرین والغیر بج بجمیع الدیون والتعهدات التي آبرمتها التعاونية قبل خروجه 


منها. 
غیر آن مسوولیته في هذا الشأن لا یمکن آن تتجاوز الحدود المنصوص علیها في المادة 32 آدناه. 


المادة 23 


لا یجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورنته و ل#صحاب الحقوق آن یطالب 

بوضع الاختام آو (جراء جرد آو تعیین حارس ولا آن یتدخل بأي طريقة في شوون التعاونية. 
المادة 24 

ان تصفية آو حجر عضو آو حرمانه من حقوقه المدنية آو غیر ذلك من آسباب سقوط الحقوق 

الشخصية لا پترتب علیه اي آثر بالنسبة للتعاونية» ولکن یسمح لها بقوة القانون آن تعتبر المتعاون 


مستقیلا وتعید له و لأصحاب الحقوق المبالغ التي یستحقها وفق ما هو منصوص علیه في المادة 
1 أعلاه. 


الفرع الثالث: |علام الاعضاء 


المادة 245 


التركيبية وتقریر مجلس !«دارة آو المسیر او المسیرون وتقریر لجنهة الرقابة وتقریر مراقب او 
مراقبي الحسابات؛ عند الاقتضاء» وعلی محاضر الجمعیات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث 
سنوات الاخيرة. کما یترتب علی حق الاطلاع في مقر التعاونیات وملحقاتها وفروعها» حق 
الحصول علی نسخه من الوئائق المذکورة ما عدا ما یخص الجرد. 
یمکن للعضو آن یمارس حق الاطلاع بحضور آحد مسيري التعاونية بمساعدة مستشار» یلزم کتابة 
بالحفاظ علی آسرار التعاونية و بمساعدة محامي ان اقتضی الحال. 
یعد کل شرط مخالف لاحکام هذه المادة کأن لم یکن. 

الباب الرابع: رأس مال التعاونية 

المادة 26 

لا یجوز بأي حال من الأحوال آن یقل رس مال التعاونية عن آلف درهم. 
یجب آن یکتتب رأس مال التعاونية بالکامل. ویتکون رأس مال التعاونية من حصص (سمية غیر 
قابلة للتجزنة ۷ تقل قیمتها الاسمیة عن مائة (100) در هم الحصة الو احدة محررة عند الاکتتاب 
بما لا یقل عن ربع قیمتها الاسمية» علی آن یتم تحریر الباقي تدریجیا حسب احتیاجات التعاونية 
وفق النسبة والشروط المحددة من طرف مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین» داخل آجل لا 
یتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من نسجیل التعاونية في سجل التعاونیات آو من تاریخ الزيادة في 
رأس المال. 
آشهر من تاریخ تسلمه الانذار الموجه له لهذا الغرض من طرف رئیس مجلس الادارة آو المسیر آو 


المنصوص علیها في المادة 0 من هذا القانون. بمکن للجمعية العامة العادية آن تتخلی عن المطالبة 
بتحصیل المبالغ المذکورة. 
لا تقبل الحصص التداول ولا الحجز وانما یجوز تفویتها وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
29 آدناه. 
ویجب آن یحدد النظام الأساسي العدد الأدنی للحصص التي یکتتبها کل عضو بالنظر للعملیات آو 
الخدمات التي یلتزم باجرائها مع التعاونية و بأدانها لهاء آو لأهمية موسسة استغلاله و مشروعه 
ولذا حصلت فیما بعد زيادة فی التزامات العضو آو العملیات آو الخدمات التي یقدمها فعلیا للتعاونیف 
ترتب علی ذلك تعدیل مناسب للحد الادنی للحصص المكنتبة بحسب ما هو منصوص علیه في 
النظام الأساسي. 
یتسلم الأعضاء الذین قدموا حصصا عينية ما یعادلها من حصص في رأس مال التعاونية بعد تقییم 
۰ ۳ 9 
اسان في جمیع الأحوال. 

المادة 27 
اذا قدم عضو حصصا عينية» عَیّن الاعضاء الموسسون للتعاونية خبیرّا» و آکثر» مقیدین في جدول 
هیئة الخبراء المحلفین لدی محکمة الاستئناف المختصه لثقییم هذه الحصص. 
یعین الخبیر المذکور في الفقرة الأولی من هذه المادة من طرف مجلس الادارة آو المسیر آو 
المسیرین» (ذا تم نقدیم حصص عینیه خلال مدة وجود التعاونية. 
۵ ۱ ۱ ۳ 
ی الادارة ۳ و تقریر الخبیر آو ۳ بالدعوة الی اجتماع الجمعية 
العامة غیر العادية المدعوة للبت في المصادقة علی الحصص العینية وتقییمها. 

المادة 28 
یجوز تفویت الحصص لاعضاء التعاونية آو لغیرهم ممن تتوفر فیهم شروط الانضمام الیها؛ بشرط 


3 یأذن مجلس الادار ة آو المسیر آو المسیرون في دلأك» غلیخ آن تصادق علیه الجمعية العامة في 
آقرب اجتماع لها بالا غلبية المطلوبة في الجمعیات العامة العادید. 


غیر آنه لا یزذن بالتفویت اذا کان من شأنه تخفیض عدد الحصص المفوتة الی ما دون العدد الأدنی 
المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار الیه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من هذا القانون, 


ولذا رفض مجلس الادارة آو المسیر و المسیرون تفویت الحصص للاغیار آو لعضو في التعاونية 
جاز للمعني بالأمر آن یطعن في هذا القرار آمام آقرب جمعية عامة عاديش, 


ویتم تفویت الحصص بمجرد النقیید في سجل الاعضاء المنصوص علیه في المادة 17 من هذا 
القانون. 
ویجب آن ینص النظام الأساسي علی التزام العضو في حالة ما لذا تنازل لغیره عن ملكية الموسسة 
التي کانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية آو عن حق الانتفاع بهاء بأن یقوم بنقل 
حصصه في التعاونية (لی المتنازل له الذي یحل محل سلفه في جمیع حقوقه والتزاماته تجاهها 
بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل ان تم قبوله في التعاونية. 
ویجب آن یقوم المفوت له بتبلیغ العملية الی رئیس مجلس الادارة آو لاحد المسیرین برسالة 
مضمونة مع |شعار بالتوصل خلال تسعین (90) یوما ابتداء من تاریخ نقل الملكية آو الانتفاع, 
وخلال التسعین (90) یوما الموالية للتبلیغ المشار الیه في الفقرة السابقة» یمکن لمجلس الادارة آو 
للمسیر او للمسیرین رفض قبول المفوت له بقرار معلل» پصدر مجلس الادارة قرار الرفض 
بحضور ثلثي اعضانه وباغليية ثلثي الحاضرین. یتخذ قرار الرفض باجماع المسیرین بالنسبة 
للتعاونیات المسيرة من طرف اکثر من مسیر واحد. ویمکن للمفوت له آن یطعن في قرار الرفض 
آمام آقرب جمعية عامة لتبت فیه بالا غلبية المطلوبة في الجمعیات العامة العادية. 

المادة 29 
لا بحق التصویت في الجمعیات العامة الا للاعضاء الذین آدوا ما علیهم من مبلغ الحصص. 

المادة 30 
یمکن الزيادة في ر أس مال التعاونية الی غاية مبلغ یحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فیها آو 
باکتتاب المنتمین الیها حصصا اضافیة وتتوقف علی قرار للجمعية العامة غير العادیة کل زيادة في 
رأس المال تتجاوز المبلغ المذکور. 
وتحدت حین الزیادة في رأس المال حصص جدیدة نمئل الحصص العنية و النقدیة. 
لا یجوز تخفیض رأس المال المکتتب به» عن طریق استرجاع الحصص الی ما دون ثلاثة آرباع 
آعلی مبلغ وصل الیه رس مال التعاونية منذ تأسیسها. 

المادة 31 
یمکن لنظام الاساسيٍ لتماونية آن ینص علی مكافة ِ ِ المملوك من طرف ِِِِ 
مجلس الادارة آو من المسیر آو من المسیرین. 
ویتم تحدید نسبة الفائدة لمکافة رس المال بقرار من الجمعية العامة للتعاونية, 
و لا یم آداء الفاندة الا للا عضتناة الذین حرروا حصصهم بالکامل وعند تحقق فائض خلال السنة 
المحاسبية المنصر مد 
تتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم بطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فیها, 


المادة 32 


علی آن المسوولية یمکن آن تصل الی خمسة آمتال مبلغ الحصص التي اکنتب بها المتعاون. 


الباب الخامس: التنظیم والتسییر والرقابة 
الفرع الأول: الجمعية العامة 

المادة 33 
تتألف الجمعية العامة من جمیع الأعضاء حاملي الحصص المقیدین قانونا آثناء تاریخ الدعوة الی 
الاجتماع بالسجل المنصوص علیه في المادة 17 أعلاه. 

المادة 34 
تلزم قرارات الجمعية العامة جمیع الاعضاء بمن فیهم المتغیبون و عدیمو الأهلية و المعارضون 
و المحرومون من حق التصویت. 

المادة 35 
تنعقد الجمعیهة في صورة جمعية عامة عادية و جمعية عامة غیر عادية بمبادرة من مجلس الادارة 
آو من المسیر آو من آحد المسیرین کلما دعت الضرور: الی ذلك» و في حالة الاستعجال» بطلب 


موجه الی مجلس الادارة من طرف مراقب آو مراقبي الحسابات عند وجودهم في آجل لا یتعدی 
تلائین (30) بوما. 


ویجب علی رئیس مجلس الادارة آو المسیر آو آحد المسیرین الدعوة لانعفاد الجمعية العامة داخل 
الشهرین التي تلي تاریخ الطلب المکتوب والموجه الیهم برسالة مضمونة مع (شعار بالتوصل من 
قبل ثلث آعضاء التعاونية علی الاقل. 
کما یجوز للجمعية العامة آن تنعقد بمبادرة من المصفي آو المصفین طبقا للمادة 83 من هذا القانون. 
وتجتمع آیضا باستدعاء من قبل لجنة الرقابة بعد انصرام آجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من 
تاریخ توجیه هذه اللجنة لرسالة الانذار من أجل استدعاء الجمعية العامة الی رنیس مجلس الادارة 
او للمسیر او للمسیرین. 

المادة 36 
تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية و باي مکان آخر یعینه موجه الدعوة» شرط آن یکون مکان 
الاجتماع داخل الدانرة الترابية للعمالة آو الاقلیم التي یتواجد بها مقر التعاونية, 

المادة 37 


یقوم موجه الدعوة بتحدید جدول الأعمال واعداد مشاریع القرارات التي تعرض علی الجمعية 
العامة. 


عزل عضو مجلس الادارة آو مسیر آو العمل علی تعويضيم بآخرین رغم عدم |دراج ذلك في 
جدول الا عمال. 
لا یمکن تغییر جدول آعمال الجمعية بناء علی الدعوة الثانية آو الثالثة لانعقادها. 


المادة 38 
التي یملکها. 


المادة 309 
یجب علی کل عضو آن یحضر بنفسه اجتماعات الجمعیات العامة. غیر آنه لا بحق للعضو عندما 
تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سیقدمها آن بشارك في المناقشات ولا آن 
یصوت علی قرار الجمعية فیما یخص هذا الموضو ع. 
ویمثل الآشخاص الاعتباریین الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو آي شخص ذاتي آخر یوکل 
الیه ذل, 
ویکمن آن تنص الأنظمة الاساسية للتعاونیات علی الحالات التي یجوز فیها للعضو آن ینیب عنه 
شخصا آخر یتعین آن یکون عضوا في التعاونية. 
وتکون هذه الانابة موضوع وکالة مکتوبة ومصادق علیها من السلطات المحلیة تضاف الی ورقة 
غیر آنه لا یجوز للعضو آن یمتل آکثر من عضو واحد في التعاونية. 
یجوز آن تنص الانظمة الاساسية للتعاونية علی غرامة تجاه العضو الذي یمتنع عن حضور 
في حالة ما لذا نص النظام الأساسي للتعاونية علی احداث جمعیات الفروع. فان سلطة ممثلي کل 
فرع تنتج بصورة صحيحة عن محضر اجتماع جمعية الفرع التي تعین هوّلاء الممتلین» ویجب 
المادة 40 
نقع الدعوة الی الاجتماع برسائل مضمونة مع |شعار بالتوصل توجه الی جمیع أعضاء التعاونية في 
اخر موطن صرحوا به لها. 
عندما یفوق عدد أعضاء التعاونیة مائة (100) عضو تتم الدعوة باحدی الطرق التالیة: 


- توجیه الرسائل المشار الیها في الفقرة الاولی أعلاه ؛ 


- اعلان یعلق بالمحکمة الابتدائية المختصة ؛ 

- اعلان ینشر في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية توزع في الدانرة الترابية للعمالة آو 
الاقلیم التي یقع بها مقر التعاونية ؛ 

- اعلان یعلق في الأماکن العامة المتواجدة بالداثرة الترابية للعمالة و الاقلیم التي بقع بها مقر 
التعاونیة. 

یمکن آن تصحب الدعوة المقامة باحدی الطرق المشار الیها في الفقرة السابقة بنشر الخبر المتعلق 
بالدعوة بواسطة مناد عام. 


یجب» تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية آن یضمن في الدعوة التاریخ والساعة والمکان و جدولة 
آعمال الاجتماع. 


غیر آن دعوی البطلان تکون غیر مقبولة حینما یکون کل الأعضاء حاضرین آو ممثلین في الجمعية 
وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية : 
- في المرة الأولی» قبل التاریخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) بوما كاملة ؛ 
في المرتین الثانية والثالثة» قبل تاریخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) آیام كاملة. 

المادد 41 
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة علی الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة 
للجمعية العامة العادية السنوية آن تقرر في جمیع القضایا الني تهم التعاونية ویجب علیها : 


- الاستماع الی تقریر مجلس الادارة آو المسیر و المسیرین وتقریر مراقب أو مراقبي الحسابات» 


+ الاستماع الی تقریز لجنه الز قایقه عد الاقتضاء ؛ 
- الموافقة علی الحسابات السنوية آو تصحیحها آو رفضها ؛ 

- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین و رفض دك ؛ 

- توزیع الفائض السنوي ؛ 

- تقریر مکافأة الحصص ؛ 

لس فدص هو مانب یواست 

- تعیین أعضاء مجلس الادارة و المسیر آو المسیرین وعزلهم والمصادقة و رفض التعیینات 
الموفته التي قام بها مجلس الادارة ؛ 

- تعیین أعضاء لجنة الرقابة عند الاقتضاء؛ 


۳ 


- البت بوجه عام في جمیع القضایا التي لا تفضي الی ادخال تغییر مباشر و غیر مباشر علی 
النظام الاساسي ولیست مما تختص به الجمعية العامة غیر العادية دون غیرها. 


یخول للجمعية العامة العادية دون سواهاء بناء علی تقریر مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرین؛ 
اتخاد القرارات التالية : 


- المشارکة في جزء من رأس مال شرکة سواء منحها ذلك آغلبیته أم لا» و تأسیس فروع تابعة 
للتعاو نیة ؛ 
- اتفاقیات التعاون المبرمة مع تعاونیات آخری آو شرکات. 
المادة 42 
یجب آأن تدعی الجمعية العامة غیر العادية للبت في کل اقتراح بتعلق باحدی المواضیع التالية : 
- تغییر النظام الاساسي ؛ 
- انضمام التعاونية الی تعاونية آخری ؛ 
- انضمام التعاونية الی اتحاد التعاونیات ؛ 
- تحویل التعاونية ؛ 
- عملية ادماج و انفصال التعاونية ؛ 
- تمدید مدة التعاونیة ؛ 
- حل التعاونية وتصفیتها وکذا کل عملية نانجة عنهما آو کل قرار لازم للقیام بعملیات التصفية ؛ 
- تقبیم الحصص العينية المشار (لیها في المادة 27 من هذا القانون. 
المادة 43 
[- یجب آن تضم الجمعیات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرین و ممثلین بساوي : 
ه النصف علی الأقل» بعد الدعوة الأولی الی الاجتماع ؛ 
ه الربع علی الاقل» بعد الدعوة الثانية ؛ 
ه غشر الأعضاء علی الاقل بالنسبة للتعاونیات التي يساوي آو بقل عدد آعضاتها عن عشرین 
(20) عضوا علی آلا یقل عددهم عن اثنین» بعد الدعوة الثالثة, 
1- یجب آأن تضم الجمعیات العامة غیر العادية عددا من العضاء حاضرین آو ممثلین بساوي : 
ه ثلائة آرباع علی الأقل» بعد الدعوة الأولی » 
ه النصف علی الأقل. بعد الدعوة الثانية ؛ 
ه غشر الأعضاء علی الاقل بالنسبة للتعاونیات التي يساوي آو یقل عدد آعضاتها عن عشرین 
(20) عضوا علی آلا یقل عددهم عن اثنین» بعد الدعوة الثالثة, 


1- تصدر القرارات في الجمعیات العامة العادية بالاغلبية المطلقة لاصوات المعبر عنها» وفي 
حالة تعادل الأصوات» برجح صوت رئیس الجلسة, 
۷- تصدر القرارات في الجمعیات العامة غیر العادية بأغلبية ثلثي الأاصوات عنها. 

المادد 44 
یرس الجمعية العامة آحد المسیرین آو رئیس مجلس الادارة آو نانب الرئیس» |ذا تغیب الرئیس آو 
عاقه عانق» فان لم یوجد قامت الجمعية بتعیین من برس اجتماعها شريطة آن یکون شخصا ذاتیا. 
ویعین فارزان من بین الأعضاء الاشخاص الذاتبین و الاعتباریین الحاضرین في اجتماع الجمعية 
العامة. 
ویقوم المکتب المولف علی هذا الوجه بتعیین کاتب یمکن آن یختار من غیر أعضاء التعاونية 
شريطة آن یکون شخصا ذانیا. 
لا یمکن» خلال نفس الاجتماع» لرنئیس الجلسة الجمع بین وظیفته ووظيفة الفارز آو الکاتب. کما لا 
یمکن الجمع بین وظيفتي الفارز و الکاتب. 
لا یمکن لنائب الرئیس آن یشغل وظیفة الفارز آو الکاتب. 
ویضبط رنئیس الجلسة سیر اجتماع الجمعية العامة ویسهر علی آلا تحید المناقشات عن جدول 
الاعمال. 


المادة 45 
تنک ق کل ایا طای ا ات اما و هه وق ی لاس خی فعان 
لکل عضو وعلی موطنه وعدد الحصص التي یملکها 
ویوقع الاعضاء آو من یمتلهم ورقة الحضور. ویشهد بصحتها أعضاء مکتب الجمعية العامة 
کب وتحق بمحضر المداولات. 


۱ هد 
السجل بمقر التعاونية حتی پتسنی لکل أعضانها الاطلاع علیه. 

یجب الاشهاد بالمطابقة علی نسخ ومستخرجات محاضر الجمعیات العامة الواجب الادلاء بها من 
طرف : 

- رنیس مجلس الادارة آو» في حالة غیابه آو اذا عاقه عانق» نانبه و عضوان من مجلس الادارة ؛ 
- آحد المسیرین آو» في حالة غیابه و اذا عاقه عانق» عشر آعضاء التعاونية شرط آلا یقل عددهم 
عن اثنین. 


المادة 46 
اذا کانت داثرة تعاونية تتجاوز حدود اقلیم آو عمالة آو کان عدد عضانها یفوق 500 شخص وخیف 
1 النصاب المنصوص علیه في المادة 43 آعلاه» جاز آن ینص النظام 
۹ مخ تن سوه یه تیه نت تا 
النظام الاساسي علی آلا یقل عدد الفروع عن ضعف عدد أعضاء مجلس ادارة التعاونية وألا یتعدی 
تفاوت عدد الأعضاء من فرع الی آخر نسبة 9010 . 


وتخضع شروط الدعوة الم اجتماعات جمعیات الفروع وتألیف مکاتبها وشروط القبول والنصاب 
القانوني والاغلبية واثبات المداو لات لاحکام هذا القانون الخاصة بالجمعية العامة ومجلس الادار5, 
ویحضر اجتماعات جمعیات الفروع ویرآسها عضو من مجلس الادارة ینتدبه هذا الخیر لذلك. 
وینحصر عمل هذه الجمعیات علی اطلاع الأعضاء علی شوون التعاونية ومناقشة القضایا المدرجة 
في جدول آعمال الجمعية العامة وانتخاب رنئیس الفرع ونانبه» لمدة ثلاث سنوات. 

يو هل رئیس الفر ع للد عوة لا جتماعات الفر ع و تمثیله» مر فوقا بمحضرر اجتماع الفر ع و لانحة 
الحضور » في مکتب الممتلین الذي یحل في هده الحالة محل الجمعية العامة وتسري علیه الاحکام 
المتعلقة بها في هدا القانون. 


ولا یجوز لجمعیات الفروع آن نتخذ آي قرار فیما عدا تعیین ممتلیها في مکتب الممثلین. وکل 
ی 


الا بمثابة توجیه یسترشد به ممثلو الفروع. 
وینتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري. 
یکون لکل ممتل من ممئلي الفروع صوت واحد في مکتب الممتلین. 
یجوز لجمعية الفرع غیر الممثلة في مجلس الادارة آن تعین مندوبا یتکفل باستمرار بتمثیل مصالح 
متعاوني الفرع في المجلس المذکور. 

الفر ع الثاني: آجهزة الادارة والتسییر 

المادة 47 

ینم تسییر التعاونیات اما بو اسطة مسیر آو عدة مسیرین و اما بو اسطة مجلس الادارة, 
یجب علی التعاونیات التي یفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتین محاسبیتین منتالیتین خمسه ملایین 
در هم آو الّتي یفوق عدد أعضانها عند اختتام السنة المحاسبیث خمسین عضوا. آن تسیر بو اسطة 
مجلس الادارة, 


المادة 48 


هی دهعت امه ان زامن این اما تینوو نا 
عزلهم في اي وقت. 


یمکن لمجلس الادارة آن پسندعي آنخاصا داتیین من غیر أعضاء التعاونية لیحضر و ا في 
اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية |ذا ارتأی فاندة في دلك. 

ویجب آن یکون أعضاء مجلس الادارة خلال مدة انتدابهم: 

1- متمتعین بحقوقهم المدنية ؛ 

2 غیر محکوم علیهم بأحکام تقضي بمنعهم من تسییر آو (دارة آي موسسة آو اسقاط حقهم في ذلك 
3 


4 غیر مساهمین بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة وبصورة دائمة آو عرضية في نشاط منافس 
لنشاط التعاونية ولذا اختلف فیما لذا کان النشاط یعتبر منافسا آم لا» قررت في ذلك الجمعية العامة 
العاديذ, 

ویمثل الأشخاص الاعتباریین الأعضاء في التعاونية ممثلهم القانوني آو أي شخص ذاتي آخر 
یفوضون الیه القیام بهذه المهمة. ویخضع الممتلون المذکورون لنفس الشروط والالتزامات 
ویتحملون نفس المسوولیات المدنية والجنانية کما لو کانوا متصرفین باسمهم الخاص ودلك دون 
الاخلال بالمسوولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي یمثلونه. 

المادة 49 


یقوم رئیس وأعضاء مجلس الادارة بمهامهم مجاناء غیر آن لهم الحق في استرجاع مصاریف التنقل 
والمصاریف العرضیيه المترتبة علی قیامهم بالمهام التي یعهد الیهم بها مجلس الادارة بعد تبریر ها 
المادة 50 
یحدد النظام الاساسي عدد أعضاء مجلس الادارة» علی آلا بقل عن ثلائة ولا یزید علی اثنتي عشر. 
ویجب آن یکون قابلا للفسمة علی ثلائة. 
المادة 51 
ینتخب آعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ویجوز |عادة انتخابهم لذا رأت الجمعية العامة 
مصلحة في ذلك باغلبية ثلثي أعضانها الحاضرین. 
ویجدد ثلث مجلس الادارة کل سنذ. 
ویعین بالقرعة أعضاء مجلس الادارة اللازم تجدیدهم خلال التجدیدین الجزنبین الأول والثاني وبعد 
ذلك یقع التجدید بحسب القدمية. 
المادة 52 


لا یجوز عزل أعضاء مجلس الادارة الا بناء علی تصویت الجمعية العامة علی ذلك التي تبت في 
الأمر وفق شروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الجمعیات العامة العادية, 


المادة 53 
یجوز لمجلس الادارة» اذا تخلی آحد عضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان» آن یعین من یخلفه 
خلال المدة الباقية من فترة انتدابه» ویجب علی المجلس آن یقوم بذلك لذا نزل عدد عضاء مجلس 
الادارة عن الحد الأدنی القانوني آو الحد الأدنی المنصوص علیه في النظام الأساسي» وتعرض 
قرارات التعیین علی آقرب اجتماع للجمعية العامة العادية من آجل المصادقة علیه. 
واذا لم تتم المصادقة من طرف الجمعية العامة العادیة علی قرارات التعیین الصادرة عن مجلس 
الادارة فان دك لا پوثر علی صحه القرارات والتصرفات التي سبق آن قام بها أعضاء مجلس 
الادارة الذین لم تصادق الجمعية العامة علی تعیینهم. 

المادة 54 
یسأل أعضاء مجلس الادارة» فرادی آو علی وجه التضامن بحسب الأحوال تجاه التعاونية و الغیر 
ِ- قت ِِِ اي یرتکبونها قي تسییر التعار ی کما هم ۱ علی دلك» 
للتعاو نیقه عن الضرر الناشی عن هذا الخرق ولا سیما عن تصریحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي 
آو اششاخ آو صفات المتصر فین و المدیر آو المدر اء و الاعضاء 
اذا اشترك عدة متصرفین في القیام بنفس العمال» حددت المحکمة نسبة مساهمة کل واحد منهم في 
تعویض الضرر. 
فضلا عن دعوی المطالبة بتعویض الضرر الشخصي. » یحق للااعضای فر ادی آو جماعات. اقامة 
دعوی المسوولية المدنية ضد تصرف لفاندة التعاونية. ویمکن للمدعین المطالبة بتعویض عن 
الأضرار التي لحقت بالتعاونية التي تمنح لها التعویضات عن الضرر. 
لأجل ذلك یجوز للاعضاء ولمصلحتهم المشترکة آن یکلفوا» علی نفقتهم الخاصة واحدا آو بعضا 
منهم بتمئیلهم لدعم الدعوی المدنية باسم التعاونية الموجهة ضد المتصرفین سواء من حیث المطالبة 
او من حیث الدفاع. 
لا یکون لانسحاب عضو آو عدخ أعضای خلال الدعوی» اما لکونهم فقدو | صفة أعضاء آو لأنهم 
انسحبوا بمحض ار ادتهم آي آثر علی سیر الدعوی المذکورة, 
عند اقامة دعوی التعاونية وفق الشروط ا لمنصو ص علیها في هده المادة» لا یمکن للمحکمة آن تبت 
فیها الا |ذا تم (دخال التعاونية في الدعوی بشکل صحیح في شخص ممئلیها القانونیین. 
یعتبر کأن لم یکن واردا في النظام الأساسي کل شرط یعلق اقامة دعوی التعاونية علی الابداء 
المسبق لرآأي الجمعية العامة آو علی ترخیص من هذه الأخيرة آو یتضمن تنازلا مسبقا عن هذه 
الدعوی. 
لا یمکن آن پترتب عن آي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوی المسوولية ضد 
المتصرفین لخطا! ارتکبوه اثناء ممارستهم مهامهم. 


المادة 54 

تیف ور کر تین ]رتاو یقن ونم کی ی مش و ود 
عضاء مجلس ادارتها سواء کان بصفة مباشرة آم غیر مباشرة آم بواسطة آشخاص وسطای و کذلك 
کل اتفاق مبرم بین التعاونية وموسسة آخری یملکها آحد 

عضاء مجلس دار التعاونية آو پسپرها آو یکون عضوا بمجلس ادارتها آو مدیرا لها ویشعر 
۳ عند الاقتضاء مراقب الحسابات الذي یجب علیه ان یرفع الی الجمعية العامة العادية السنوية 
تقریرا خاصا بالاتفاقات التي آذن مجلس الادارة في ابرامها. 
غیر آأنه اذا لم یوجد مراقب للحسابات فان الاتفاقات المذكورة في الفقرة السابقة تخضع للموافقة 
تفه رف تیه امه لانية: 
لا تطبق هذه الاحکام علی الاتفاقات المتعلقة بالعملیات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية, 
یمنع علی المتصرفین» تحت طائلة بطلان العقد» الاقتراض بأي شکل من الأشکال من التعاونیة 
کما یمنع علیهم العمل علی آن تمنح لهم التعاونية تغطية في الحساب الجاري آو باي طريقة آخری 
وأن تکفل آو تضمن احتیاطیا التزاماتهم تجاه الاغیار. 
يسري نفس المنع علی الممثلین الدانمین للاشخاص الاعتباریین ن المتصرفین» کما یطبق علی آزواج 
و قارب وأصهار الأشخاص المشار الیهم في هده المادة الی الدر جة الثانية بادخال الغاة و علی کل 


المادة 56 
ینتخب مجلس الادارة من بین آعضائه الأشخاص الذاتیین بالاقتراع السري» رئیسا ونائبا یقوم 
مقامه اذا تغیب آو عاقه عاثق» ویعین کذلك کاتبا یکون شخصا ذاتیا یمکن آن یختار من غیر 
آأعضانه» ویجب آن نتم هده العملیات خلال جلسة یعقدها مجلس الادارة عقب اجتماع الجمعية العامة 
العادية السنویة, 
لا یمکن لرئیس الجلسة آن یجمع بین وظیفته ووظيفة کاتب. 
لا پمکن لنانب الرئیس آن یشغل وظيفة الکاتب. 
یمثل الرئیس التعاونية في جمیع تصر فانها. ما لم یقرر مجلس الادارة خلاف دلث. 
یجوز لمجلس الادارة عزل الرئیس آو نائبه في آي وقت. 
(ذا تغیب الرنئیس ونائبه و عاقهما عانق» عین المجلس في کل جلسة من جلساته آحد أعضانه للقیام 
بمهام الرناسة. 

المادة 57 
یجتمع مجلس الادارة بدعوة من رنیسه آأو نانبه لذا تغیب الرنئیس و عاقه عانق» کلما استلزمت 
مصلحة التعاونية ذلك آو بطلب من ثلث أعضاء المجلس. 
و بحدد النظام الْساسي للتعاو نیة وثیر ه الا جتماعات الو اجب ان بعقدها مجلس الاداررق لو له بقل 
باي حال من الحوال عن اجتماعین في السنة. 


یمکن آن یدعی لحضور اجتماعات مجلس الادارة» بكيفية استشارية ممثلو الادارات المعنية, 
المادة 58 


یشترط لصحة مداولات مجلس الادارة آن بحضرها حضورا فعلیا ما لا یقل عن نصف أعضانه. 
وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرین, فاذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي 


في الفقرة الْخيرة من المادة 28 من هذا القانون. 


المادة 59 


تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ویوقع علیه من 
طرف کفاية سبط المحکمة الابتداقبة التختصهة قبل الشروع فی انتماله» ویمست ها السجل بمفر 
التعاونية ویتم الاطلاع علیه في عین المکان من طرف جمیع آعضاء التعاونية, 

ویوقع المحاضر رئیس الجلسة و الکاتب. 

ویشهد رئیس مجلس الادارة آو نائبه آو متصرفین اثنین لذا تغیب الرئیس ونانبه آو عاقهما عانق؛ 
بمطابقة نسخ ومستخرجات محاضر مجلس الادارة لاصولها حین یستوجب الامر الادلاء بها عند 
الحاجة, 


المادة 60 
یتولی مجلس ۱«دارة تسییر التعاونية وتأمین حسن سیرها. 
8 بكافة ۱ الاک لادار ة جمیم شوّونها وتدبیر جمیع مصالحها رن لا پنعدی حدود 


الاختصاصات والصلاحیات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضی هذا القانون والنصوص 


لا یحتج ضد الأغیار بکل ما یحد من اختصاصات مجلس الادارة أو الرئیس. 
یتمتع مجلس الادارة والرئیس» في علاقات التعاونية مع الأغیارء بكافة السلط للتصرف باسمها في 
کما تلتزم التعاونية بتصرفات مجلس الادارة آو الرنیس التي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت آن 
الغیر کان علی علم بان تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض آو لم یکن لیجهله نظرا للظروف» 
باعتبار ان مجرد نشر النظام الاساسي لا يكفي لاقامة هذه الحجة, 

المادة 61 
لمجلس الادارة آن بفوض بعضا من اختصاصاته الی واحد آو آکثر من آعضائه ویجوز له» علاوة 
علی ذلك» آن یخول لمتعاونین غیر أعضاء بمجلس الادارة و للغیر وکالات خاصة تتعلق بموضوع 
آو مواضیع معينة. 

المادة 62 
بالنسبة للتعاونیات التي یتم تسییرها من طرف مجلس الادارة؛ یمکن لهذا الأخیر آن یعین ویعزل في 
آي وقت مدیرا آو عدة مدراء آشخاصا ذاتبین یمکن آن یکونوا من غیر أعضانها» ویحدد مجلس 
الادارة شروط التفویض الممنوح للمدیر. 
وتعرض قرارات تعیین آو عزل المدیر علی الجمعية العامة في آقرب اجتماع لها قصد المصادقة 
علیها بالاغلبية المطلوبة في الجمعیات العامة العادية. ولذا رفضت الجمعية العامة المصادقة علی 
قرار التعیین الصادر عن مجلس الادارة فان التصرفات التي سبق آن قام بها المدیر تظل صحيحة 


یحدد عقد التعیین مبلغ وطريقة صرف تعویض المدیر و المدراء. 


یمنع علی المدیر آن یمارس آي نشاط ماجور آخر آو آي نشاط یتنافی مع مهامه. 
تطبق آحکام المادتین 54 و55 من هذا القانون علی المدراء. 

المادة 63 
یتولی المدیر التسییر العادي للتعاونية وتنفیذ قرارات مجلس الادارة وکذا القرارات المتخذة بتفویض 
مق هد اآمجن هید ال فتاه 
یتمتم کل مدیر علی حدة بنفس السلطات المنصوص علیها بهذه المادة في حالة تعدد المدراء» ولا 
یکون للتعرض المقدم من مدیر ضد آعمال مدیر آخر أي آثر في مواجهة الاغیار ما لم یثبت آن هذا 
التعرض کان في علمهم. 
یمارس کل مدیر سلطاته تحت مر اقبة و(اشراف مجلس الادارة, 
یمثل التعاونية في حدود السلطات التي یسندها الیه مجلس الادارة. 
بوقع جمیع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو آو الاأعضاء الذین يعينهم مجلس الادارة لهذا 
الغخرض. 
ویخضع مستخدمو التعاونية للمدیر الذي بستأجرهم ویصرفهم بعد موافقة مجلس الادارة. 
وپحضر المدیر بصفذ استشاریة اجتماعات الجمعیات العامة ومجلس الادار 3 

المادة 64 
لا یجوز آن یکون مدیرا: 
1- من یشارك بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة» بصفة دانمة آو عرضية في نشاط منافس لنشاط 
2 من صدر في حقه حکم بترتب علیه حرمانه من تسییر آو ادارة موسسة و سقوط حقه في ذلك. 
وعلاوة علی ذلك لا یجوز آن یکون مدیرا من کان زوجه آو آقرباژه آو صهاره الی الدرجة التانية 
باتهال القایه تاه سجن اداره رتاو کته آومار موی تشاطا شتافیتا اتشاط اقا نا 

المادة 65 
مع مراعاة آحکام المادة 47 من هذا القانون» یمکن ات تسیر التعاونية بو اسطة مسر و مسیرین 
علی آلا بتجاوز عددهم ثلاثْة. 
ویجب آن یکون المسیر آو المسیرون خلال مدة انتدابهم : 
1- متمتعین بحقوقهم المدنية ؛ 
2 غیر محکوم علیهم بأحکام تفضي الی منعهم من تسییر آو ادارة آي موسسة آو (لی سقوط حقهم 
في دك ؛ 


4 غیر مساهمین بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة وبصورة دائمة آو عرضية في نشاط منافس 

لنشاط التعاونية ولذا اختلف فیما لذا کان النشاط یعتبر منافسا آم لا» قررت في ذلك الجمعية العامة 

العاديذ, 

یمکن اختیار المسیرین من آعضاء آو من غیر أعضاء التعاونية. ویتم تعیینهم في النظام الأساسي 

عند التأسیس آو من طرف الجمعية العامة العادية, 

للمسیر الحق في تعویض ثم تحدیده في النظام الاساسي عند التأسیس آو من طرف الجمعية العامة 

العاديذ, 

تحدد مدة مزاولة مهام المسیرین في النظام الأساسي علی آلا تتجاوز ثلاث سنوات. 

یتمتع المسیرون بنفس السلط المخولة لمجلس الادارة. 

ی 

رال مع هرا عات السلطات ی صر احة ر اج العامة بمقتضی , القانون» کما تلتزم 

التعاونية بتصرفات المسیر ولو لم تکن لها علاقة بغرض التعاونية الا اذا آثبتت آن الغیر کان علی 

علم بأن التصرف یتجاوز ذلك الفرض او لم یکن لیجهله نظرا للظروف باعتبار آن مجرد نشر 

النظام الاساسي لا يكفي لاقامة هذه الحجة. 

في حالة تعدد المسیرین» بتخذ هولاء القرارات طبقا لمقتضیات النظام الاأساسي ویتمتع کل مسیر 

علی حدة تجاه الاغیار بنفس السلطات المنصوص علیها في هذه المادة» ولا یکون للتعرض المقدم 

من مسیر ضد أعمال مسیر آخر آي آثر في مواجهة الأغیار ما لم یثبت آأن هذا التعرض کان في 

تطبق علی المسیرین آحکام المادة 54 من هذا القانون. 

لکل عضو آن یضع آستلة كتابية یلزم المسیر بالجواب علیها عند انعقاد الجمعية العامة العادية, 
المادة 66 

یقدم المسیر آو المسیرون ومراقب آو مراقبو الحسابات» ان وجدواء الی الجمعية العامة العادية 

تقرپر ا شا الاتفاقات المبرمة مباشرة آو عن طریق شخص وسیط بین التعاونية وأحد مسیریها 

وتبت الجمعية العامة العادية في هذا التقریر» ولا یمکن آن يشترك المسیر المعني في التصویت. و لا 

تو خد ز آنصبته بعین الا عتبار عند احتساب النصاب والاغلبية, 

غیر أنه |ذا لم یوجد مراقب للحسابات. فان الاتفاقات المبرمة من طرف مسیر تخضع للموافقة 

المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية, 

تضامنية حسب الحالة نتائج العقد الذي الحق ضررا بالتعاونية. 

لا تطبق آحکام الفقرات السابقة علی الاتفاقات المتعلقة بالعملیات المعتادة والمبرمة بشروط عادية. 


الفرع الثالث: لجنة الرقابة 
المادة 67 

یمکن لکل تعاونية آن تسس لجنة الرقابة» وتتکون لجنة الرقابة من ثلائة أعضاء علی القل ومن 
خمسة آأعضاء علی الاکثر یتم تعيينهم من بین آعضاء التعاونية, 
لا یجوز لاأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة آن یکون عضوا بمجلس الادارة ولا مدیرا ولا مسیرا. 
یتم تعیین عضاء لجنة الرقابة لمدة سنتین من طرف الجمعية العامة العادية, 
تنتخب لجنة الرقابة من بین آعضانها رئیسا وناتبا لارئیس یکلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسییر 
النقاش فیها. 
یجب آن یکون رئیس لجنة الرقابة ونانبه من الاشخاص الذاتیین تحت طائلة بطلان تعیینهما. 
تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة علی الاقل کل سند. 
لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة الا بحضور نصف آعضانها علی الاقل» ونتخذ قراراتها 
بالاغلبية المطلقة للاٌعضاء الحاضرین آو الممتلین. 
تمارس لجنة الرقابة الدانمة علی تسییر مجلس الادارة آو المسیر و المسیرین ولا یمکن لها في آي 
حال من الأحوال آن تتدخل في تسبیر التعاونية, 
تقوم لجنه الرقابة في کل وقت من السنة بعملیات الفحص و المراقبة التي تراها ملائمة» ویمکن لها 
الاطلاع علی الوثاتق التي تری فیها فاندة لانجاز مهمتهاء ویحق لاأعضانها الحصول علی کل 
المعلومات المتعلقة بحیاة التعاونية, 


یجوز للجنة الر قابة بموافقة جمیع آعضانها؛ آن تستشیر آي شخص تری فائدة في الاستعانة به 
قصد ایداء رآیه في القضایا التي ینم التدقیق والفحص بشاآنها؛ ولا یشارك الشخص المدکور في 
مداولاتها. 

عد لجنة الرقابة تقریرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه علی الأخص ملاحظاتها بشان تقریر 
مجلس الادارة آو تقریر المسیر آو المسیرین بخصوص تسیر التعاونية ویشیر» عند الاقتضاء» الی 
المخالفات والبیانات غبر الصحيحهة التي تکون قد لاحظتها في (طار القیام بمهمة المر اقبة المسندة 
الیها. 


الباب السادس: أحکام مالية 
الفرع الأول: العملیات المتعلقة باختتام السنة المحاسبية 


68 ِِ 


۰ 0( ۳ ولا بمکن أن تخاوط اقتی عفر 
(12) شهرا في جمیع الحالات. 


یقوم مجلس الادارة و المسیر آو المسیرون في ختام کل سنة محاسبيق باعداد جرد لجمیع عناصر 
آصول وخصوم التعاونية المتواجدة في تلك الفترة ویعد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي 


المتعلق بالتعاونیات, 
یعد مجلس الادارة آو المسیر آو المسیرون تقریرا عن سبر التعاونية خلال السنة المحاسبية 
المنصرمة قصد عرضه علی الجمعية العامة العادية السنوية, 
توجه نسخ الوثانق المشار الیها في الفقرتین الثانية والثالثة من هذه المادة الی عضاء التعاونية والی 
کل شخص نتم استدعاوه الی الجمعية العامة العادية قبل انعقادها بما لا یقل عن خمسة عشر (15) 
یوما» وکذا 7۳ مراقب الحسابات» عند الاقتضاء. قبل انعقاد الجمعية المذکور: بما لا یقل عن 
آربعین (40) یوما. 
کما تودع الوثائق المشار الیها في الفقرتین الثانية والثالثة من هذه المادة مقابل وصل بالسجل المحلي 
للتعاونیات داخل تلائین )30 یوما من تاریخ الجمعية العامة العادية مرفقة بمحضر هذه الجمعية 
وتقریر مراقب الحسابات عند الاقتضاء. 
یوجه کاتب الضبط لدی المحکمة الابتدائية المختصة نسخ الوثائق موضوع الایداع المشار الیه في 
الفقرة السابقةء داخل أجل عشرین (20) یوما من تاریخه الی السجل المركزي للتعاونیات, 

المادة 69 
توز ع عند انتهاء السنة المحاسبية. الفوائض الصافية بعد طرح مصاریف التعاونية وتکالیفها ومبالغ 
اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الدیون المستحقة وتکوین الُرصد: اللاززمة لمواجهة بعض 
الحالات کالدیون المشکوك في امکان استیفانها والنفقات الملتزم بها آو المتوقعة بالنسبة الی السنة 
المحاسبية المنتهية ونقص قيمة المدخر ات. 
ویجب تخصیص 10 0 من الفوائْض الصافية المشار الیها علاه لتکوین احتياطي قانوني مان 
یعادل مبلغ رأس مال التعاونية» وحینئذ یفقد هذا الاقتطاع طابعه الالزامي علی آن ستهنته کلسا 
انخفض الاحتياطي الی ما دون رأس المال. 
وبعد أداء مبلغ الاقتطاع و الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها 
العمل وصرف الفاندة الممنوحة للحصص. ان وجدت. بقرار من الجمعية العامة العادية السنویت 
فان ما تبقی من الفوانض السنوية یمکن آن : 
قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛ 
- برصد کلا آو بعضا لاحتياطي خاص ؛ 
- یرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛ 
- یرحل من جدید. 
واذا خیف آن ینشاً عن آداء العاند انخفاض سيولة التعاونية الی ما دون الحد الضروري لضمان 
حسن سیرهاء جاز للجمعية العامة السنوية آن نقرر ارجاء آدائه ویبقی مبلغه المقید في حساب کل 
متعاون رهن تصرف التعاونية الی التاریخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعید. 


المادة 70 
لذا کان مبلغ نتانج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاریف والتحملات ومخصصات الاهتلاك, اقتطع 
مبلغ العجز من الأرصد: المخصصة لهذا الغرض. فان کانت غیر موجودة و نفدت» اقتطع العجز 
من الاحتياطي القانوني 
ویجب في هذه الحالته من الادارة آو المسیر آو المسیرین ومراقب آو مراقبي الحسابات 
عند الاقتضاء. آن یقترحوا في تقاریرهم علی الجمعية العامة العادية السنوية التدابیر التي برونها 
ضرورية لتصحیح الوضع المالي للتعاونية. 


الفر ع الثاني: مسك المحاسبة 


المادة 71 
یجب آن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونیات. 
یمس رئیس مجلس الادارة آو المسیر و المسیرون» بصفة شخصية آو بواسطة محاسب داخلي آو 
یمکن لمجلس الادارة آن یکلف مدیرا آو عدة مدراء من آجل مسك المحاسبة بصفة شخصية آو 
آعلاه. 


یجب آن تمسك قوانم تركيبية بية توضح العملیات التي تنجز في اطار الاستثناء لمبداً التعامل الحصري 
المشار لیه في المادة 6 من هذا القانون. 


الفرع الثالث: مراقبو الحسابات 

المادة 72 
یمکن للمژسسین عند التأسیس آو للجمعية العامة العادية بعد التسجیل في سجل التعاونیات تعیین 
مراقب آو مراقبین للحسابات. 
یجب آن یکون مراقبو الحسابات مقیدین في جدول هيثة الخبراء المحاسبین. 
یجب علی التعاونیات» التي یفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملایین درهم عند اختتام سنتین 
محاسبتین منتالیتین» تعیین مراقب للحسابات علی الاقل. 
اذا لم یتم تعیین مراقب واحد للحسابات علی القل من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي بتجاوز 
مستوی رقم معاملاتها السنوي الحد المذکور في الفقرة السابقة یتم تعیینه بمقتضی آمر صادر عن 
رئیس المحکمة الابتدانية المختصة بطلب من آأي عضو. ویحدد رئیس المحکمة تعویض مر اقب 
الحسابات الذي یزاول مهامه الی حین تعیین مراقب جدید للحسابات من طرف الجمعية العامة. 
یتم تعیین مراقبي الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية من قبل الجمعية العامة ولمدة سنة 


واحدة عند تعیینهم بمقتضی النظام الأساسي» وتنتهي مدة انتداب مراقبي الحسابات بانتهاء اجتماع 
الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المحاسبية التي تنتهي خلالها مهامهم. 


ی و و ما و ی ی ی و میت 
آن یکون ۳ رو لاسباب عختها: وبتعیین 9 ۳ عده ی یتولون لقیام مکانهم 
بالمهام التي کانت موكولة الیهم. 

یتعین نقدیم طلب تجریح معلل الی رئیس المحکمة داخل آجل ثلائین (30) یوما ابتداء من تاریخ 
التعیین موضوع الخلاف» تحت طائلة عدم القبول. !ذا تمت الاستجابة للطلب» پستمر مراقب آو 
مراقبو الحسابات الذین عینهم رئیس المحکمة في مزاولة مهامهم الی حین تعیین مراقب آو مراقبین 
جدد من لدن الجمعية العامة, 

یجب آن یکون عزل آو اسنقالة مراقبي الحسابات معللا. 

مهامه الا خلال ما تبقی من مدة مزاولة سلفه لمهمته. 

باستثناء حالات التعیین من قبل رئیس المحکمة» یحدد تعویض مراقبي الحسابات من طرف 
الاأعضاء الموسسین عند تأسیس التعاونية آو من طرف الجمعية العامة العادية بعد التسجیل بسجل 
التعاونیات. 


المادخ 73 


یمه 


۱ اه ۳ 2 
وکذا التحقق من صحة ومصداقية الجرد و الحصيلة وحساب الأرباح و الخسائر. 

یجب علیهم آیضا التحقق من صحة وصدق الحسابات ومطابقتها مع المعلومات الواردة في تقریر 
تب 


المالية ونتانجها. 


یقوم مراقب و مراقبو الحسابات في آأي وقت بعملیات التحقق والمراقبة التي پرونها ملائمة خاصة 
للتأکد من احترام قاعدة المساواة بین الأعضاء. 


ویجب علیهم آن یرفعوا کل سنة الی الجمعية العامة العادية السنوية نقریرا عن انجاز المهمة التي 
آوکلت الیهم» والا کان اجتماع الجمعية المذکور باطلا. 


رز هقی انم ازافتتال و فرع امه عازن زاغ 


واذا عاق آحد مراقبي الحسابات عائق جاز لمن بقي آن یتصرف وحده. 


المادة 74 
تسري علی مسوولية مراقبي الحسابات من حیث مداها و آثارها والعقوبات المطبقة علیهم القواعد 
العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص علیها في القسم الخامس من الکتاب الثاني من قانون الالتزامات 
والعقود و أحکام القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظیم مهنة الخبرة المحاسبية وانشاء هيئة الخبراء 
المحاسبیین وگذا لأحکام المادتین 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشرکات المساهمة. 
المادخ 745 
یمکن تجدید مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة. 


المادة 76 
لا یجوز آن یعین مراقبا للحسابات: 
1 زوج آحد أعضاء مجلس الادار ة آو المسیر آو المدیر و مراقب حسابات آخر 
للتعاونية ولا آحد آقربانهم آو آصهارهم الی الدرجة التانية بادخال الغاية ؛ 
ِ_ آي شخص یأخذ باي شکل کان» لقاء قیامه بمهام غیر مهام مراقب للحسابات أجرة 
آو مکافأة من التعاونية آو من أآحد متصرفیها و مسیر‌ها ؛ 
التعاونية خلال السنتین المحاسبتین الأخیرتین ؛ 
4 - آي شخص حرم من ممارسة مهمة مدیر آو مسیر آو عضو مجلس ادارة آو جرد من 
حق ممارستها 1 
5 - آزواج الأشخاص المشار الیهم أعلاه. 
واذا طراٌ سبب من آسباب التنافي المشار الیها آأعلاه خلال مدة الوكالة وجب علی مراقب الحسابات 
آن یتخلی فورا عن مزاولة مهامه ویشعر بذلك مجلس الادارة و آحد المسیرین خلال أجل آقصاه 
خمسة عشر یوما من وقوع سبب التنافي. 
ولذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء علی تقریر مراقب للحسابات تم تعیینه و استمر في 
مزاولة مهامه خلافا للاحکام الواردة علاه لم یجز ابطالها بسبب خرق الأحکام المذکورة. 


الباب السابع: المراقبة- مسطرة الصلح 


المادة 77 
تدبر التعاونیات آمورها وتسیر شوونها بنفسها. 
المادة 78 


تخضع التعاونیات واتحاداتها لمراقبة الادارة» والغرض من هده المراقبة ضمان تقید جمیع الأجهزة 
المختصة لهذه الهینات بأحکام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبیقه وبوجه عام السهر علی 
۳ لبیة جمدٍ اد ص‌ التشر يعية و التّذ ظٍِ بِة ۱ ۳ ۹ بها, 


ولمکتب تنمية التعاون آن بتحقق من آن التعاونیات واتحاداتها تدار وفق آحکام هذا القانون 
والنتصوص المتعلقة بتطبیقه. 

علی آنها تسیر بطريقة قانونية الی من أسندت |لیهم لادارة المعنية ومکتب تنمية التعاون القیام بهذه 
المهمة. 

ویوضع بشأن کل بحث تقریر یجب آن یودع لدی مکتب تنمية التعاون. 

ولذا کشف تقریر البحث عن عجز المسیر آو المسیرین آو أعضاء مجلس الادارة آو خرق لاحکام 
لمصالح التعاونية وجب علی مکتب تنمية التعاون آن یطلب خلال الثلائین یوما التالية لایداع التقریر 
ولذا تبین خلال الستة آشهر التالية لتاریخ انعقاد الجمعية العامة غیر العادية آن التدابیر المتخذة غیر 
ناجعة وجب علی مکتب تنمیه التعاون آن پطلب من رنیس المحکمة الابتدائية المختصةء بمبادرة من 
الادارة المعنية و من تلقاء نفسه التشطیب علی التعاونية من سجل التعاونیات. 


المادة 79 
یمکن سلوك مسطرة الصلح عند کل نزاع قد ینشاً داخل التعاونية کیفما کانت طبیعته والأطراف 
المعنية بالام وذلك بمبادرة من الاطراف المعنية آمام الاتحاد المختص آو ان لم یکن هناك اتحاد؛ 
آمام الجامعة الوطنية للتعاونیات. 
یجوز لکل طرف عرض النزاع المذکور علی المحکمة المختصة عند فشل تسویته آمام الاتحاد 
المختص آو آمام الجامعة الوطنية للتعاونیات. 
الباب الامن: التحویل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية 


المادة 80 
یجوز للتعاونية آن تتحول الی شركة. کیفما کان شکلها القانوني» ویتعین |شعار السلطة الحكومية 
المکلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشرو ع التحویل. 
یتم التحویل بقرار من الجمعية العامة غیر العادية ویتم نقل آصول التعاونية الی الشركة الناشنة عن 
التحویل. 
یستلزم تحویل التعاونية الی شرکة تضامن موافقة جمیع الاعضاء. 
یتخذ قرار التحویل الی شرکة التوصية البسيطة آو شرکة التوصية بالاسهم وفق الشروط 
المنصوص علیها فیما بخص تغییر النظام الاساسي للتعاونية وبموافقة کل الأعضاء الذین یقبلون أن 
یکونوا شرکاء متضامنین في الشرکه الجدیدة. 
یتخذ قرار التحویل الی شرکة ذات المسوولية المحدودة آو الی شرکة المساهمة وفق الشروط 
المنصوص علیها فیما بخص تغییر النظام الأساسي لهذا الشکل من الشرکات. 


یتعین التقید باجراءات تکوین شکل الشرکة المعتمد اثر القیام بعملية التحویل. 
یترتب عن تحویل التعاونية الی شرکه التشطیب علیها من سجل التعاونیات ولا یترتب عنه انشاء 
شخص اعتباري جدید. 
وللاعضاء غير الموافقین علی التحویل الحق في الانسحاب من التعاونية قبل تحویلها. ویتقاضون 
في هذه الحالة مقابلا یعادل حقوقهم من الذمة المالية یتم تحدیده» |ذا لم یتم اتفاق بشأنهء من طرف 
یجب توجیه التصریح بالانسحاب بواسطة رسالة مضمونة مع |شعار بالتوصل ثمانية آیام من تاریخ 
اتخاذ قرار التحویل» ویعد کل شرط یستبعد حق الانسحاب کان لم یکن. 
المادة 81 
یمکن للتعاونیات التي لها نفس الغرض آن تقوم» طبقا للشروط المعتمدة لتغییر النظام الأساسي : 
- بالاندماج فیما بینهاه لما عن طریق حلها وخلق تعاونية جديدة آو عن طریق ضم 
احدی آو عدة تعاونیات من طرف آخری ؛ 
- بتقدیم کل آو جزء من ذمتها المالية کحصة لتعاونیات جديدة آو قاتمة عن طریق 
عملية الانفصال. 
للتعاونیات التي توجد في طور الذ لتصفية آن تقوم بهذه ا لعملیات شريطة آلا یکون قد تم الشروع في 
توزیع اصولها بین الاعضاء. 
المستفيدة في الحالة التي تکون علیها ذمتها المالية وقت الانجاز النهاني للعملية. 
ویترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للتعاونية الی التعاونية 
الجديدة الموسسة في نفس الوقت آو الی التعاونية القائمة المستفيدة من الحصص. 
تکون عملية الاندماج و الانفصال سارية : 
1- في حالة انشاء تعاونية أو عدة تعاونیات جدیدة» في تاریخ تقیید التعاونية الجديدة آو تقیید آخر 
تعاونية منها في سجل التعاونیات ؛ 
2 في کل الحالات الأخری» في تاریخ آخر اجتماع جمعية عامة غیر عادية وافقت علی العملية ما 
لم ینص العقد علی ابتداء سریان العملية في تاریخ آخر» وهو التاریخ الذي یجب آلا یکون لاحقا 
لتاریخ اختتام السنة المحاسبية الجار ية للتعاونية آو التعاونیات المستفيدة ولا سابقا لتاریخ اختتام آخر 
سنة محاسبية منتهية للتعاونية آو التعاونية التي تنقل ذمتها المالية. 
پحصرر مجلس الادار ة آو المسیر آو المسیرون مشرو ع الاندماج آو الانفصال الذي بجب آن پنتضصمن 
البیانات التالية ۰ 
1- تسمیه ومقر کل تعاونية مشترکة ؛ 


3- تعیین ونقییم الأصول والخصوم المزمع نقلها للتعاونیات الموجودة و التعاونیات الجديدة 
وصعوبات التقییم» عند الاقتضاء» وطرق التقییم المعتمدة التي یجب آن تکون متطابقة بالنسبة 
9 لمعنية ؛ 

كيفية تسلیم الحصص والتاریخ خ الذي تخول ابتداء منه هده الحصص الحقوق المر تبطة بهاه 
۳ الخاصذ المتعلقة بهذا الحق والتاریخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عملیات 
التعاونية المدمجة آو المنفصلة عملیات آنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف التعاونية آو 
التعاونیات المستفيدة من الحصص ؛ 
5- التواریخ التي حصرت فیها حسابات التعاونیات المعنية بالأمر المستعملة لاعداد شروط العملية 
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6- نسبة تبادل الحصص وان اقتضی الأمرء المبلغ المعدل لفرق التبادل ؛ 

ِ 4 لعلاوة لامج آو ِ ۳ 

هذهالعملية وذلك علی ضوء تقریر مراقب الحسابات, و خبرمسجل بجدول اخرا امین دی 
یخضع مشروع الاندماج آو الانفصال لمصادقة الجمعية العامة غیر العادية لکل تعاونية مشاركة في 
العملية المذکورة» والثي تبت في تقریر مراقب الحسابات آوء عند عدم تواجده» خبیر یعین من 
طرف مجلس الادارخ آو المسیرین من بین الخبراء المسجلین بجدول الخبراء المحلفین لدی محکمة 
الاستئناف المختصة 

ی 0 
قوم مجلس الادارة آحد المسیرین لکل من التعاونیات المشاركة في عملية الاندماج آو الانفصال 
المشار الیه اعلاه بعرض المشروع علی مراقب آو مراقبي الحسابات آو الخبیر» عند الاقتضاء قبل 
ستین (60) یوما علی الأقل من تاریخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذکور. 
یمکن لمراقب آو مراقبي الحسابات آو الخبیر عند الاقتضاء الحصول علی كافة الوثائق المفيدة من 
کل تعاونية مشارکة في العملية واجراء کل المراجعات اللازمة. 

یتولی هوّلاء التأکد من آن القيمة المقدرة لحصص التعاونیات المشاركة في العملية ملائمة ومن آن 
نسبهة التبادل منصفهة, 

یشیر تقریر مراقب آو مراقبي الحسابات آو الخبیر المشار الیه علاه عند الاقتضاء. الی الطريقة آو 
الطرق المتبعة في تحدید نسبة التبادل المقترحة ومدی ملاءمتها في هذه الحالة» کما یبین ما قد 
تنطوي علیه عملية التقيیم من صعوبات خاصة ان وجدت. 

ویتأکدون خاصة من آن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته التعاونیات المضمونة لا بقل عن مبلغ 
الزیادة في رأس مال التعاونية الضامة آو عن مبلغ رأس مال التعاونية الجديدة الناشنة عن عملية 
الاندماج ویخضع رأس مال التعاونیات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة, 


یودع کل من قرار الاندماج آو الانفصال وتقریر مراقب آو مر اقبي الحسابات آو الخبیر المشار الیه 
اعلاه عند الاقتضاء. بالسجل المحلي للتعاونیات قبل الاستدعاء لجمعية الاعضاء. ویجب آن تتضمن 
هذه الاستدعاءات التاریخ الذي تم فیه ایداع القرار و التقریر المذکورین. 
تستوجب عملیة الاندماج آو الانفصال القیام باجراءات التقیید المعدلة و باجراءات التشطیب حسب 
الحوال. 

المادة 82 
یتم حل التعاونية قبل الوان بقرار للجمعية العامة غیر العادية, 
التعاونية التركيبية» کان لزاما علی مجلس الادارة آو آحد المسیرین داخل الثلاثة آشهر الموالية 
للمصادقة علی الحسابات الْتي آفرزت هذه الخساثر توجیه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية 
لأجل نقریر ما (ذا کان الوضع بستدعي حل التعاونية قبل الوان» وفي حالة عدم انعقاد الجمعية 
العامة کما هو الحال عندما لا نتیسر للجمعية المداولة بصورة صحيحء بعد آخر دعوة للانعقاد» 
(ذا لم یتم اتخاد قرار حل التعاونية, تکون هذه الاخيرة ملزمةء في آجل آقصاه اختتام السنة المحاسبية 
الموالية لتلك التي آفرزت الخساثر» بتخفیض رآسمالها بمبلغ يساوي علی الأقل حجم الخسائر التي 
لم یمکن اقتطاعها من الاحتياطي ودلك |ذا لم نتم خلال الجل المحدد اعادة تکوین رس المال الذاتي 
بما لا یقل عن ربع رأس مال التعاونية» واذا لم یتم ذلك آمکن لکل ذي مصلحة آن یطلب من 
المحکمة المختصةء حل التعاونية, 
یجب آن یتبع تخفیض مبلغ رأس المال داخل آجل سنة بالزيادة فیه حتی بصل الی المبلغ المنصوص 
علیه في النظام الأساسي؛ واذا لم یتم القیام بهذه الزیادف یسوغ لکل ذي مصلحة آن یطلب من 
المحکمة المختصءة حل التعاونية, 
یجب في کل الاحوال تقیید التعدیل الناتج عن القرارات المعتمدة من طرف الجمعية العامة بسجل 
التعاونیات. لا بحدث حل التعاونية آثاره تجاه الاغیار الا ابتداء من تاریخ تقییده بسجل التعاونیات. 
لکل ذي مصلحة الحق في نقدیم طلب حل التعاونية آمام القضاء : 
لذا لم تکن قد بدأت نشاطها الفعلي بعد مضي سنتین (2) من تاریخ تسجیلها بسجل التعاونیات ؛ 
اذا توقفت بصفة فعلية عن ممارسة نشاطها لاکثر من سنتین (2) ؛ 
- اذا کان عدد أعضانها یقل عن العدد القانوني لأکثر من سنة ؛ 
- |ذا تم التشطیب علیها من سجل التعاونیات, 
في کل الأحوال التي یطلب فیها من القضاء حل التعاونية المنصوص علیها في هذه المادة. یمکن 
للمحکمة آن تعین مصفیا ویمکن آن تعطي للتعاونية آجلا آقصاه تلائة آشهر لتسوية الوضعية, 
تسقط الدعوی القضانية بزوال أسباب حل التعاونية في تاریخ البت ابتدائیا في الموضوع. 


ولا تنحل التعاونية بموت أحد الاأعضاء و انسحابه طوعا و کرها آو الحجر علیه» بل تستمر بقوة 
القانون بین بقية الاأعضاء 
لا بترتب عن حل التعاونية فسخ عقود کراء العقارات المستعملة في نشاطها بما في ذلك المحلات 
السكنية التابعة لها 

المادة 83 
تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لاأي سبب من الاسباب بقرار من الجمعية العامة غیر 
العادية التي تعین المصفي وتلحق تسمیتها ببیان "تعاونية في طور التصفیة". 
تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لغراض التصفية الی حین اخنتام اجراءاتها. 
(ذا حلت التعاونية» وجب علی الجمعية العامة غیر العادية آن تعمل» خلال التسعین (90) یوما 
التالية لتاریخ قرار الحل» علی تصفیتها وأن تعین مصفیا او اکثر من بین اعضاء مجلس الادارة آو 
المسیرین آو من غیر هم. 
وتنتهي مهام أعضاء مجلس الادارة والمسیرین بتعیین المصفین ویحتفظ کل من مراقب الحسابات 
یجوز للمصفي آو للمصفین دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ویتولی المصفي آو المصفون طوال مدة 
ممارسة مهامهم نفس الوظانف التي کان یقوم بها أعضاء مجلس الادارة آو المسیرون» کما یتحملون 
نفس مسوولياتهم. 
لا یمکن تفویت آصول التعاونية الخاضعة للتصفية جزنیا آو کلیا (لی شخص سبق آن شغل فیها 
منصب عضو مجلس ادارخ آو مسیر آو مدیر آو مراقب حسابات وکذا لمستخدمیه آو لزوجه او 
لأقربانه آو لاصهاره الی الدرجة الثانية مع ادخال الغاية الا باذن من المحکمة وذلك بعد الاستماع 
وجوباء الی المصفي ومراقب آو مراقبي الحسابات ان وجدوا. 
رس تفویت بعص آو کل صول التعاو نیة الخاضعة الَتصفية سو اء للمصفي آو لمستخدمیه آو 
لآزواجهم آو لأقربائهم آو لأصهار هم من الدر جة الْانية بادخال الغایةه حتی ولو استقال المصفي 
من مهامه. 
یمکن تفویت کافة أصول التعاونية آو تقدیم آصولها کحصة في تعاونية آخری» ولا سیما عن طریق 
الاندماج وذلك وفق شرطي النصاب والاغلبية اللذین تخضع لهما الجمعیات العامة غیر العادية, 
نتم دعوة الاعضاء عند الانتهاء من التصفية لاجل المداولة بشأن الحساب النهاني وبراء ذمة 
المصفي في شأن التسییر واعفانه من مهمته ومعاينة قفل اجراءات التصفية, 
في حالة عدم دعوتهم» یحق لکل مساهم آن بطلب من رئیس المحکمة تعیین وکیل یکلف باجراءات 
الدعوة, 
اذا تعذر علی الجمعية الختامية لعملیات التصفية التداول آو اذا رفضت آن تصادق علی حسابات 
المصفي» وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخیر و من کل ذي مصلحة. 
في هذه الحالة» یودع المصفون حساباتهم لدی کتابة ضبط المحکمة الابتدائية المختصة حیت یمکن 
لکل من یعنیه الأمر الاطلاع علیها والحصول علی نسخة منها علی نفقته. 


تبت المحکمة في هذه الحسابات» وعند الاقتضاء» في قفل التصفیه بدل الجمعيه العامة. 
یجب القیام بنقیید معدل بالسجل المحلي للتعاونیات لقرار القفل المتخذ من قبل الجمعية العامة غیر 
العادية آو للمقرر المتخذ من طرف المحکمة بهذا الشأن» وکذا القیام بالتشطیب علی التعاونية تبعا 
لدلت. 
یعتبر المصفي مسوو لا تجاه التعاونية وتجاه الغیار ی حد سواء عن عواقب الخطاء المحدثة 
للضرر التي برتکبها آثناء مزاولته مهامه. 
غیر آنه اذا وصف هذا العمل بالجناية. فلا نتقادم الدعوی الا بمرور عشرین (20) سند. 

المادة 84 
عدة۵ تعاونیات او لاتحاد التعاونیات المنتمية الیه التعاونية موصو ع التصفية او ۳ الجامعة الو طنية 
للتعاونیات في حالة عدم وجود اتحاد» وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعملیات التصفية آو 
بمقرر قضاني عند الاقتضاء 
واذا نتج عن عملیات التصفية رصید مدین؛ تقسم الخصوم بین الأعضاء بحسب الحصص التي 
اکتتبها آو کان من الواجب آن یکنتبها کل واحد منهم» علی آلا یتجاوز مبلغ ما یلزمه آداوه المبلغ 
الناتج عن تطبیق أحکام المادة 32 من هذا القانون. 

الباب التاسع: اتحاد التعاونیات 

المادة 85 
یمکن للتعاونیات التي لها نفس الغرض آو آغراض ممائلة ومتكاملة |حداث اتحاد تعاوني فیما بینها 
اذا ان عددها يساوي آو یتجاوز تلاث تعاونیات. 
کما یمکن للاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونیات المنصوص علیها في المادة 
4 من هدا القانون. 

المادة 86 


تسري علی الاتحادات الاحکام التشريعية والتنظيمية المطبقة علی التعاونیات المشتركة فیها مع 
مراعاة احکام المو اد الاتیة بعده. 


المادة 87 
پسیر اتحاد التعاونیات مجلس الادار ة حسب قواعد التنظیم و التسبیر المتعلقة بمجلس الادارة 
المنصوص علیها في هذا القانون وخاصة في المواد 47 الی 66 مع مراعاة الأحکام الخاصة 
المنصوص علیها في هذا الباب. 
تخضع اتحادات التعاونیات الی الحکام المتعلقة بجمعیات التعاونیات المنصوص علیها في هذا 
القانون وخاصة الفرع الأول من الباب الخامس منه» مع مراعاة الأحکام الخاصة المنصوص علیها 
في هذا الباب. 


المادة 88 
یمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فیه بحکم القانون» مسیرها آو آحد مسیریها آو 
رئیس مجلس (دارتها» بحسب الاحوال. فان تغیب قام بتمئیلها شخص دذاتي عضو بالتعاونية یختاره 
لهذا الغرض مسیرها آو مسیروها آو مجلس اٍدارتها» بحسب الاحوال. 
واذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس ادارة الاتحاد المنخرطة فیه» مثلها في حظیرته بحکم 
القانون» مسیر‌ها آو آحد مسیریها آو رئیس مجلس ادارتها؛ بحسب الأحوال» آو شخص ذاتي یعینه 
بحسب الأحوال» مسیر‌ها آو مسیروها آو مجلس ادارتها من بین أعضانه, 
ویجب آن تتوفر في الممتلین المنصوص علیهم في الفقرتین الاولی والثانية علاه الشروط المبينة 
في المادة 48 من هذا القانون. 
ویجب آن یتوفر کل ممثل علی وكالة كتابية علیها توقیع المسیر آو المسیرین آو رئیس مجلس ادارة 
التعاونية التي یمثلهاء بحسب الاحوال» آو توقیم نائبه ان تغیب» وتضاف الوکالات الی محضر 
الجمعية العامة, 
ولا یجوز لتعاونية منخرطة في اتحاد آن تعهد الی تعاونية آخری بتمثیلها في جمعیته العامة آو في 
مجلس ادارته. 

المادة 89 
یکون للتعاونیات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد علی الأْقل في جمعیته العامة أُو في مجلس 
ادارته. 
ویجوز آأن تخول الاأنظمة الاساسية لاتحادات التعاونیات کل تعاونية منخرطءة عددا من الأصوات 
یراعی في تحدیده اما عدد آعضانها واما آهمية العملیات التي تجریها مع الاتحاد واما هذان 
المقیاسان معاء واذا کان الاتحاد یضم أکثر من ثلاث (3) تعاونیات لم یجز آن یخول لاي منها آکثر 
من خمسي مجموع عدد الأصوات في الجمعية العامة, 
وفي اتحاله "مار الیها في الفقرة السابقة یجوز آن تنص الانظمة الاساسية علی آنه یمکن لکل 


- في الجمعیات العامة : عدد من الممثلین بساوي عدد الاصوات المخولة لها ؛ 


- في مجلس الادارة : عدد من الوکلاء یناسب عدد ممئلیها في الجمعية العامف علی آلا یکون لکل 


المادة 90 


تون ی دار اناد مرها ار سوفن امعم با ی رژاجد از کر من الوکلاء الذین 
ویجوز له علاوة علی دك آن پسند وکالات خاصة الی آي عضو في احدی التعاونیات المنخرطة 
فیه آو ۳ الغیر للقیام بعمل آو آ[عمال محدد5 
ویمارس المفوض الیهم سلطاتهم نحت مسوولية مجلس الادارة ویمتلون هذا المجلس في نطاق 
السلطات المخولة لهم. 

المادة 91 
التعاونیات العضاء في مجلس ادارة الاتحاد مسوولة فرادی آو علی وجه التضامن» بحسب الحالة 
تجاه الاتحاد والغیر عن الأخطاء التي یرتکبها في تسییر الاتحاد الوکلاء المعهود الیهم بتمثیلها في 
المجلس, 
یعتبر الوکلاء المذگورون مسوولین من جانبهم وفق قواعد الوكالة تجاه التعاونية التي یمثلونها. 
پعدبر الو کلاء المذکورون» علاوة غلیم دلاک مسو و لین شخصیاء ویتعرضون للعقوبات المنصو ص 
علیها في الباب الحادي عشر آدناه» سواء في حالة خرق هذا القانون و النصوص المتعلقة بتطبیقه 
آو النظام الأساسي للاتحاد عن الضرر النانج عن هذا الخرق» آو في حالة الادلاء بتصریحات کادبة 
تتعلق بالنظام الأساسي آو تا آو صفات ات اه مجلس الادارة آو المدیرین آو المسیر آو 
مت کی ام ار متا 

المادة 92 
یجب آن یمارس الاتحاد آوجه النشاط الداخلة في الغرض المحدد له بموجب نظامه الأساسي لحساب 
التعاونیات المنخرطة فیه فقط و لارضاء حاجات أعضاء التعاونیات المذکورة غیر . 


المادة 93 
۰ ۳ ی ۰ ب احدی ۳ و 2 2 فیه #9 9 «‌ 1 
اختیاریا و اجباریا بل یستمر بین الاعضاء الاخرین بقوة القانون. 
الباب العاشر: الجامعة الوطنية للتعاونیات 


المادة 94 
یپجوز لاتحادات التعاونیات تأسیس جامعة تسمی "الجامعة الوطنية للتعاونیات" تخضم لاحکام هذا 
القانون ولاحکام الظهیر الشریف رقم 1.58.376 بتاریخ 3 جمادی الاولی 1378 (15 نوفمبر 
8)بتنظیم حق تأسیس الجمعیات کما تم تعدیله ونتمیمه. 


تناط بالجامعة الوطنية للتعاونیات المهام التالية : 

1- انعاش وتنمية الحرکه التعاونية ؛ 

2- العمل علی نشر مبادی التعاون والتحسیس بها ؛ 

3- ضمان وصيانة المصالح المادية والمعنوية للتعاونیات ؛ 

4- المساهمة في التسوية الودية للنزاعات التي تنشاً بین الهینات التعاونية ؛ 

5- دعم ومساعدة التعاونیات واتحاداتها عن طریق الارشاد والتکوین ؛ 

6- ابداء الرأي في شأن مشاریع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع التعاوني ؛ 
7 تشجیع التعاون المتبادل بربط علاقات توأمة مع الهیئات التعاونية الاأجنبية ؛ 

8- التوأمة بین التعاونیات واتحادات التعاونیات المغربية والاْجنبية؛ 

9- تمثیل الحرکه التعاونية المغربية داخل المغرب وخارجه. 


الباب الحادي عشر: آحکام زجرية 


المادة 95 
لا یحق استعمال مصطلح "تعاونیة" آو "اتحاد تعاونیات" الا للهینات الخاضعة لأحکام هذا القانون؛ 
ویجب علیها استعماله في تسمیتها واعلاناتها وعلاماتها ولفانفها وغیر دلك من الوثانق. 
ویعاقب علی مخالفة آحکام الفقرة السابقة بغرامة من 2000 (لی 10.000 در هم. 
ویمکن في حالة العود» آن تحکم المحکمة بالحبس من شهر واحد الی سنة واحدة, 
ویمکن للمحکمة آن تحکم» علاوة علی ذلك باغلاق الموّسسة. 
کما یمکنها آیضا آن تأمر بنشر المقررات المکتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالادانة 
بواسطة جمیع الوسائل الملائمة علی نفقة المحکوم علیه 

المادة 96 
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في القانون الجنائي کل من عمل بطریق التدلیس علی اعطاء 
حصءة عينية قيمة تفوق قیمتها الحقيقية, 


ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في القانون الجنائي آعضاء مجلس الادارة والمسیرون 
والمدیرون الذین استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية آو قصد بلوغ آغر اض 
شخصية آو محاباة موسسة آخری لهم فیها مصلحة مهما کانت» آو تصرفوا في آموال التعاونية 
وانتمانهاه آو قاموا بتوزیعات مخالفة للمادة 69 من هذا القانون متعمدین بذلك الحاق ضرر 
بالتعاونية. 


المادة 97 
یعاقب رئیس مجلس الادارة آو المسیر و المسیرون بغرامة من 8.000 الی 40.000 در هم اذا : 


- لم یقوموا باحدی (جراءات التقیید المنصوص علیها في المادة 10 من هدا القانون ؛ 

- لم یمسکوا سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعیات العامة وسجل محاضر مجلس الادارة 
في الشکل المنصوص علیه في المواد 17 و 45 و 59 من هذا القانون ؛ 

- لم یقوموا باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحکام الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون آو تم 
استدعاوها دون احترام أحکام المادة 40 من هذا القانون» وفي حالة العود یعتبر عضاء مجلس 
الادارة آو المسیر مستقیلین تلقائیا ؛ 

- اذا لم یوجهوا الوثائق المذکورة في المادة 68 من هذا القانون لکل عضو من آعضاء التعاونية 
ولکل شخص تم استدعاوه للجمعية العامة العادية ؛ 

- (ذا لم یقوموا داخل الجال القانونية بایداع وثائق آو عقود بسجل التعاونیات آو بتوجیهها الیه کما 
هو منصوص علیه في هدذا الفانون. 

یعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الادارة والمسیرون والمدراء لذا : 

- لم یتقیدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبداً التعامل الحصري کما هي منصوص علیها في 
المادخ 71 من هذا القانون ؛ 

- رفضوا وضع الوثائق المنصوص علیها في المادة 25 من هذا القانون رهن (شارة کل عضو طلب 
ذلك 


المادة 98 
یعاقب بالحبس من شهر الی ستة آشهر وغرامة من 20.000 الی 60.000 درهم آو باحدی هاتین 
العقو بتین فقط ؛ 
1- کل من منع آو ساهم في منع عضو من المشاركة في الجمعیات العامة و جمعیات الفروع ؛ 
3- کل من حصل علی منافع آو علی ضمان آو وعد بها مقابل التصویت في اتجاه معین آو بعدم 
المادة 99 
دون الاخلال بالعقوبات الاشد» یعاقب بالحبس من ستة آشهر الی سنة وبغرامة من 50.000 اٍلی 
المنصوص علیها في المادة 73 آعلاه آو اجراء البحت المنصوص علیه في المادة 78 آعلاه. 
یعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الادارة آو المسیرون آو المدراء الذین یرفضون مغادرة مهامهم 
عند انتهاء مدة انتدابهم لأأي سبب کان و تسلیم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس 
الادارة والمسیرین و المدر اء الجدد الذین تم تعیینهم. 


المادة 100 
دون الاخلال بالعقوبات الاشد یعاقب بالحبس من سنة الی سنتین وبغرامة من 50.000 الی 
0 درهم کل من عمل عن قصد علی اتلاف وثائق التعاونية. 

المادة 101 
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود. 
یعتبر في حالة عود في مدلول هذا القانون من برتکب جريمة بعد آن یکون قد حکم علیه بالحبس آو 
الغرامة آو هما معا بحکم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة ممائلة, 

الباب الثاني عشر: مکتب تنمية التعاون 

المادة 102 
تغیر علی النحو التالي أحکام الفصلین 2 و 8 من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 1.73.654 
بتاریخ 11 من ربیع الاخر 1395 (23 آبریل 1975) یتعلق بمکتب تنمية التعاون: 
" الفصل 2. - یناط بمکتب تنمية التعاون : 
مسك السجل المركزي للتعاونیات المنصوص علیه في المادة 9 من هذا القانون ؛ 
- مواكبة التعاونیات واتحاداتها في میادین التکوین والاعلام والمساعدة القانونية ؛ 
تمویل حملات نشر مبادی التعاون وتکوین المتعاونین ؛ 
- المساعدة علی انجاز مشاریع اجتماعبةه لفائدة المتعاونین ؛ 
- التحقق من آن التعاونیات واتحادانها تدار وفق آحکام هذا القانون و النصوص المتعلقة بتطبیقه ؛ 
جمع وتوزیع المستندات و المعلومات المتعلقة بالتعاون ؛ 
دراسة واقتراح جمیع الاصلاحات التشريعية آو التنظيمية وجمیع التدابیر ذات الصبغة الخاصة 
التي تهم |حداث وتنمية التعاونیات. 
الفصل. 8 - تتکون موارد المکتب من : 
- نتائج و أرباح الخدمات التي یقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضرييية المحدثة لفائدته؛ 
- مبلغ الاعانات المالية التي تقدمها الدولة للمکتب ؛ 
- الاعانات و السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛ 
- المتحصل من الاقتراضات آو الئسبیقات المأذون فیها من طرف وزیر الماليةء 
- مدخول الاملاك المنقولة آو غیر المنقولة التي قد یتوفر علیها المکتب؛ 
- الاعانات المالية المخری غیر المحددة آعلاه والهبات والوصایا والمحصولات التخری " 


الباب الثالث عشر: آحکام ختامية 

المادة 103 
کل الاجال المنصوص علیها في هذا القانون آجال كاملذ. 

المادخ 104 
یتم |شعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسیس التعاونية آو حلها آو بأي تغییر یدخل 
علی نظامها الأساسي» داخل آجل أقصاه تلائون (30) یوما. 

المادة 105 
یقصد بالمحکمة الابتدائية المختصة ومحکمة الاستئناف المختصة في هذا القانون» المحکمة التي 
یوجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية المنصوص علیه في نظامها الأساسي. 


الباب الرابع عشر: نسخ وأحکام انتقالية 
المادة 106 


ینسخ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحدید النظام الأساسي العام للتعاونیات ومهام مکتب تنمية 

التعاون الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 1.83.226 في 9 محرم 1405 (5 أکتوبر 1984). 
المادة 107 

تبقی تعاونیات الاصلاح الزراعي خاضعة للظهیر الشریف رقم 1.72.278 بمثابة قانون الصادر 

في 22 من ذي القعدة 1392 (29 دیسمبر 1972) والنصوص الصادرة لتطبیقه 

ویجب علیها آن تتبع تسمیتها بعبارة "تعاونية الاصلاح الزراعي" تحت طائلة غرامة من 500 الی 

0 در هم. 


المادة 108 
تدخل آحکام هذا القانون حیز التنفید بعد سنه من تاریخ نشره بالجريدة الرسمید. 
یطبق هذا القانون علی التعاونیات واتحادات التعاونیات الموسسة قبل تاریخ دخوله حیز التنفیذ في 
1 دیسمبر من السنة الموالية لهذا التاریخ آو في تاریخ تسجیل التعاونیات واتحاد التعاونیات في 
سجل التعاونیات (ذا وقع هذا التسجیل قبل الاأجل المذکور. 
یجب علی التعاونیات آو اتحادات التعاونیات الموسسة قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ 
ملاعمذة نظامها الأساسي وتسجیلها بسجل التعاونیات داخل جل آقصاه 1 دیسمبر من السنة 
الموالية لتاریخ دخوله حیز التنفیذ. ویجب في جمیع الأحوال آن یتم تسجیل التعاونیات في السجل 
المذکو ر داخل الثلائین (30) یوما الموالية لانعقاد الجمعية العامة التي آدخلت التعدیلات علی النظام 
الاساسي قصد ملاءمته مع آحکام هذا القانون. 


یکون الهدف من هذه الملاءمة نسخ آو تغییر آو» لذا اقتضی الامر» استبدال المقتضیات النظامية 
المخالفة للاحکام الامرة المنصوص علیها في هذا القانون ولدخال ما یستلزمه هذا الأخیر من 
اضافات. ویمکن انجاز هذه الملاءمة اما بتعدیل النظام الاساسي القدیم آو باعتماد نظام أساسي جدید. 
یمکن آن نتخذ الجمعية العامة للاعضاء قرار الملاءمة وفق شروط صحهة القرارات العادية علی 
الرغم من آأي آحکام قانونية آو نظامية مخالفة» وذلك شريطة آلا پلحق التعدیل في المضمون سوی 
المقتضیات المتنافية مع هذا القانون. 

عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحکام هذا القانون وعدم التسجیل في سجل التعاونیات داخل 
الاجل المحدد اعللاه» تفقد التعاونیات او اتحادات التعاونیات المو سسة قبل تاریخ نشر هذا القانون 


